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أغلب القوانين تعمل على  فإنحماية المستهلك من المواضيع القانونية الهامة، لذلك       
 لاكستهراء والاليات الشلال عمك كما تعمل على ضمان سلامته من خماية حقوق المستهلح

المستهلك أولى إهتمامه بوالذي  ،من بينها التشريع الجزائري على غرار الكثير من التشريعات
معقد من خلال جملة من النصوص السلع والخدمات التي تتميز بطابعها النتشار مع إ خاصة  

ذ خص المشرع الجزائري الطرف الضعيف في العقد وهو إ ،قانونية لحماية مصالح هذه الفئةال
د في مواجهة قعادة التوازن للعلمحاولة إ  آمرةقانوني حمائي ذو قواعد قانونية  المستهلك بتنظيم
 1.ماية المستهلك وقمع الغشالمتعلق بح 03-09خل من خلال القانون المتد الطرف القوي وهو

هذه القوانين جاءت  2.يةد المطبقة على الممارسات التجار المحدد للقواع 02-04وكذا القانون 
انات موالمتدخلين حيث يحدد الحقوق والضالمستهلكين  بهدف تحقيق التوازن بين مصالح

ونخص  ،دقالواقعة على عاتق المتدخل في مختلف مراحل التعالتزامات المقررة للمستهلك والا
مجال ه في نجتماعية هي أإستهلاك يقوم على حقيقة قانون الان بالذكر مرحلة تنفيذ العقد إذ أ

لتوازن ف تحقيق اجاء بهدالقانون  ن هذالذا نجد أ ،وقي السلمتحكم فالمال يكون المتدخل هو ا
 إضافة إلى أن الأصل في .لتزام بالضمان وخدمة ما بعد البيعبين أطراف العقد من خلال الا

 يقا لمبدأالرابطة العقدية تطبطراف التي يتمتع بها أطراف الكاملة والمطلقة حرية الأ التعاقد هو
ستهلاك ي العديد من العقود منها عقود الان تختفي حرية التعاقد فإلا أنه يحدث أ ،ان الإرادةسلط
جملة رض فقتصادي بفرض سلطانه من خلال المناسب الذي يسمح للعون الإمجال عد الالتي ت  

التي  من هذه البنود هذا الأخيراية فجاء المشرع لحم ،من الشروط المجحفة في حق المستهلك
مات دلسلع والخعية اخبرته بخصوص نو و لمامه ونقص درايته ولعدم إ ،الحق في تعديلهاليس له 

 ،عسفيةتهلك من الشروط التا آخر متمثل في حماية المستزام  لا رض على المهنيمحل التعاقد ف  
خير الأ يلشرع في التعدلعدول عن العقد الذي نص عليه المناهيك عن حق المستهلك في ا

لكن المشرع لم يصدر مراسيم تنظيمية  .19المادة المعدل والمتمم في  09-18 من القانون
كل التشريعات في هذا  جعل المشرع يحذو حذو وهو ما، بعد لتوضيح كيفية ممارسة هذا الحق

                                                             
يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل  2009ر برايف 25الموافق  1430صفر 29مؤرخ في  03-09ن القانو  -1

 .2009مارس  8الصادرة في  15، ج.ر، رقم والمتمم

الصادرة في  41، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر رقم 2004يونيو  23مؤرخ في  02-04القانون  2
 .2010أوت  18الصادرة في  46ج.ر رقم  ،06-10.المعدل والمتمم بالقانون 2004جوان  27
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المتعلق بالتجارة  05-18ون حق العدول في القانلمستهلك الإلكتروني الذي كما أقر ل ،المجال
 .1الإلكترونية

همية عن المراحل تقل أ  ثناء تنفيذ العقد التي لارنا على حماية المستهلك أقتصفي دراستنا هذه ا
ماية إلى ح إضافة  ، تزام بالضمان وخدمة ما بعد البيعلالمرحلة الاحيث تشمل هذه ، خرىالأ

 .روط التعسفيةالمستهلك من الش

 موضوعهمية الأ

 ،اء تنفيذ العقدثنا أقانون   همية هذا الموضوع في ضرورة معرفة المستهلك لحقوقه المقررةأ  تبرز
، لحمايته ليات المقررةإلى معرفة الآ إضافة   ،هومدرك بكافة حقوق ملم مما يمكنه من التعاقد وهو

تبارنا عيمسنا جميعا كأفراد في المجتمع باماية المستهلك فهو الموضوع يخص ح وكون أن
 .فراد المستهلكينننتمي كلنا إلى أ

 :هداف الدراسة فيمايليتتجلى أ ة: هداف الدراسأ

ى والمحافظة عل ،ة المستهلكلحماي البحث عن الآليات التي وضعها المشرع الجزائري-1
لى القواعد الخاصة المتعلقة إ العامة في القانون المدني وصولا  مصالحه بداية من القواعد 

 .بحماية المستهلك

براز مدى أهميته من الدراسة  ،الضمان من خلال تبيان أحكامهبعرف على الالتزام الت-2 وا 
 .ية التي قمنا بها في هذا الموضوعنالميدا

 ختيار الموضوع أسباب إ

 :اء تنفيذ العقد هي سببينافع التي جعلتنا نختار موضوع حماية المستهلك أثنمن الدو 

، تهلكملون وسائل الغش لتضليل المسحيث نصادف بشكل يومي المتدخلين يستع :ولهما ذاتيأ
ار هذا عتبابوكذا  .ستفاء حق المستهلك من المتدخلمما أثار لدينا الفضول حول كيفية إ

 الموضوع هو جزء من تخصصنا والمتمثل في قانون الأعمال.

                                                             
، ج.ر، رقم يتعلق بالتجارة الإلكترونية 2018ة مايو سن 10ق المواف 1439عبان عام ش 24مؤرخ في  05-18القانون -  1

 .2018مايو  16الصادرة في  28
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التي دفعتنا إلى إختيار هذا الموضوع هو ما يتعرض  من الأسباب :ما الثاني فهو موضوعيأ
 خطار تهدد سلامته خاصة مع تطور الوسائل والأساليب التين أله المستهلك في الجزائر م

 يستخدمها المتدخلين. 

 شكالية البحث إ

هلك لحماية المست ةماهي أهم الضمانات والآليات المقرر : التالية شكاليةالإ موضوعنايثير 
 مدى فعاليتها؟ وما ؟ع الجزائريتشريطار النفيذ العقد في إثناء تأ

 :منهالات جملة من التساؤ  نه لا بد من الإجابة عنفإلية شكاالإ للإجابة عن هذه

 مدى تطبيقه؟ وما ؟عيبلتزام بالضمان وخدمة ما بعد الالا ماهوـ-1

 كيف تتم حماية المستهلك من الشروط التعسفية؟ـ-2

 :نذكر التي تعرضت لموضوعناالدراسات هم من أ  :الدراسات السابقة

 حذف المقال من الدراسات السابقة 

هلك، سلامة المستمن و الضمانات القانونية لحماية أبعنوان ، قرواش رضوانلأطروحة دكتوراه 
كلية ، بن يوسف بن خدة 1جزائر جامعة ال، القانون الخاص الحقوق فرعفي دكتوراه أطروحة 

الضمانات عن دراستنا كون أنها ركزت على  تختلف هذه الدراسة، 2013_2012ق قو الح
خيرة في لأامرحلة الللمستهلك، في مختلف مراحل العقد بينما دراستنا اقتصرت على المقررة 
 .الجانب الواقعي لهذه الضمانات كذا دراسةو  ،التعاقد

، ودفرع قانون العق، اية المستهلك من الشروط التعسفيةحم، معوش رضاماجستير ل رسالة
نون مدرسة الدكتوراه في القا، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو

للمستهلك في القانون ركزت هذه الرسالة على حماية مقررة ، 2014/2015السياسية والعلوم 
من خلال فرض التزامات على المتدخل في كلا  ، بينما دراستنا اقتصرت على حمايته02_04

تقديم نماذج عن كذا ضافة  إلى دراسة الجانب العملي و إ 03_09والقانون  02_04القانونين 
 ية.فالشروط التعس

 :التالية الأدواتو ستعملنا المناهج الإشكالية إللإجابة على هذه  ع:المنهج العلمي المتب
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لبيع ا بعد ضمان وخدمة مالى المفاهيم المتعلقة بالمن خلال التطرق إالمنهج الوصفي: -1
 .وكذا المتعلقة بالشروط التعسفية

 بيان دورلحماية المستهلك وكذا ت تحليل النصوص القانونية التي تطرقت :المنهج التحليلي-2
متعلقة بحماية المستهلك نية خاصة فرض من نصوص قانو  الجزائري من خلال ماالمشرع 

ى لإ ،المطبقة على الممارسات التجارية بالقواعدالمتعلق  02-04وكذا القانون  ،وقمع الغش
 .ليها في العديد من النقاطمدني وقانون العقوبات التي يرجع إجانب القانون ال

لة وذلك من خلال مقاب، دانيقابلة في دراستنا في جانبها الميداة المكما قمنا بإستخدام أ3-
ول زودونا بمجموعة من المعلومات ح نوالذي رة لترقية الصادرات لولاية باتنةعوان مديرية التجاأ 

 .الجانب الواقعي والعملي لموضوعنا

 :لدراسةاخطة 

بعد البيع  ما بالضمان وخدمةلتزام الفصل الأول الاتقسيم الدراسة إلى فصلين تناولنا في بقمنا 
قود زام بالضمان في عتتطبيق الالول تحت عنوان المبحث الأ ،لى مبحثينبحيث قسمناه إ

ا الفصل أم، بعد البيع ما المبحث الثاني فتحت عنوان النظام القانوني لخدمة ماأ، ستهلاكالا
 ولمبحث الأقسمناه إلى الن الشروط التعسفية والذي حماية المستهلك مالثاني تطرقنا فيه إلى 

وكل  ،اية المستهلك من الشروط التعسفيةليات حمآالثاني المبحث ما أ روط التعسفيةماهية الش
 ع.تقتضيه طبيعة الموضو  لى فروع حسب مامبحث قسمناه إلى مطالب وكل مطلب إ
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 تنوعهاترتب عنه تزايد المنتجات و الإقتصادي الذي شهده العالم اليوم والذي  نتيجة للإنتعاش
كانت  ذاإ المستهلك بين ما أن يميزصار من الصعب ، بحيث أصبحت تتصف بالتعقيد والدقة

لى المشرع ع اهنا كان لزام   ا،التي يمكن أن يتعرض له المخاطرنتيجة لتزايد ، ةسليمة أو خطير 
ل خبرة في الأقعتباره الطرف اب ن يتدخل لإضفاء حماية قانونية فعالة للمستهلكالجزائري أ

مواجهة لا وهو المستهلك لالممنوحة للطرف الضعيف أذه الحماية ففي ظل ه ،العلاقة التعاقدية
ر لأخيا اعلى عاتق هذ لقاهالتزامات أاول أقر المشرع للأ، قويكز الالمتدخل صاحب المر 

بنقل ملكية  يلتزم المنتج لا نحيث أ، بعد البيع تزام بالضمان وخدمة مالمن بينها الا )المتدخل(
نما يضمن كل المخاطر  ،السلعة فحسب  ،حتهبالمستهلك في ص التي من شأنها إلحاق الضرروا 

 وهذه ،خاطر والأضرار الناجمة عنهستهلاك وخلوه من المالمنتوج للاهذا كما يضمن صلاحية 
تهلك مان لحماية المسئري يسعى من خلالها إلى توفير الأخطوة إيجابية من المشرع الجزاعد ت  

 ومصالحه.

لى إ بعد البيع الذي قسمناه ما مةلتزام بالضمان وخدلالخلال هذا الفصل سنحاول التطرق من 
في حين . لاكستهلتزام بالضمان في عقود الايتضمن المبحث الأول تطبيق الاحيث ب ،مبحثين

 .بعد البيع يتمحور المبحث الثاني حول الضمان القانوني لخدمة ما
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 النظام القانوني للالتزام بالضمان :ولبحث الأ الم

 فعد على مصالحه جات من شأنها التأثيرما يشهده المستهلك في هذا الوقت من منت إن
 ،تهلكبهدف تحقيق حماية كافية للمسمجموعة من القواعد القانونية فرض إلى الجزائري المشرع ب

سندرس  إذ، هلكا وضمانات للمستعد حقوق  وقت ي  في نفس ال لتزامات بالنسبة للمتدخلا فما يعتبر
نتطرق سفي هذا المبحث  د.تنفيذ العقلتزام بالضمان كأول إلتزام في آخر مرحلة وهي أثناء الا
كام المتعلقة الأحالثاني سندرس  في المطلبلتزام بالضمان ثم لى مفهوم الاإ )المطلب الأول( في

مطلب )ال الجزائر وبالضبط في ولاية باتنةلتزام في دراسة الواقع العملي لهذا الا حاوللن بالضمان
 .(الثالث

 لتزام بالضمان الا  مفهوم :ولالمطلب الأ 
القانون  ري للمستهلك بموجببها المشرع الجزائ أهم الحقوق التي إعترفهذا الحق من بين  عدي  

ل يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلا لا إذ ،قمع الغشلمتعلق بحماية المستهلك و ا 09-03
ف هذا المطلب سنتطرق إلى تعري في، هو المتدخلو  ألا لتزاماتتحديد من تقع عليه هذه الا

 ام بالضمانلتز أنواع الا، )الفرع الثاني( لتزاملاهذا ا وخصائص لتزام بالضمان )الفرع الأول(الا
 .لتزام بالضمان )الفرع الرابع(الاوفي آخر فرع سندرس شروط  (الفرع الثالث)

 لضمان لتزام باالا  تعريف لفرع الأول:ا

أن  ويعني ذلك ،كل ما قد يشوب المنتوج من عيوب سلامة المتدخل بضمانلقد ألزم المشرع 
لتزام عليه سنحاول تعريف الاو  1.الاغي  عد ي   تزامللاشأنه إعفاء المتدخل من هذا ا منكل بند 

 .لتزام )ثانيا(الاثم التطرق للتعريف القانوني لهذا  بالضمان حسب الفقه )أولا(

 لتزام بالضمان:التعريف الفقهي للا  :أولاا 

 مصطلححيث أن  2عام. ا ضئيلا لموضوع حماية المستهلك بوجهإهتمام   يولي الفقه في الجزائر

                                                             
 ،والسياسية الدراسات القانونيةمجلة البحوث و لبيع، توفير خدمة ما بعد احق المستهلك في ضمان المنتوج و  ،ضويفي محمد -1

 .262ص ، العدد الثامن
، الإسكندرية ،أمام كلية الحقوق ،دار الفكر الجامعي ،المنافسة على ضمان سلامة المنتج حماية المستهلك وتأثير، فتاك ىعل-2
 .162ص 2014 ،1ط
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نه أن الإنسان منذ تكويوذلك راجع إلى ، في علم القانونا جديد  ليس مصطلح قديم و  ضمانال
 1عند تعاقده مع الغير.خاصة  ،ويحافظ على مصالحهيضمن له حقوقه عما ا يسعى دائم  

تقد تف مما يجعلهالفكرة واسعة للحماية  في القانون توحي "legal"كلمة الضمان عند الفقيه ف
  2المجالات.يمكن إستعمالها في شتى  للدقة أي

 لي:ي وبالتالي يمكننا تقديم بعض التعاريف التي أخذ بها بعض الفقهاء نوجزها فيما

لتزاماته وفي ا العقد بتنفيذ و التعهد الذي يلتزم به أحد طرفي"ه على أنه:فقيه "دونت "عرفه ال
كما يعرف  3لتزامات ".الناجم عن تنفيذ هذه الاالضرر حال تعذر ذلك فعليه أن يعوض عن 

للمستهلك من أي عيب قد  4لتزام يتعهد بمقتضاه المتدخل بسلامة المنتوج الذي يقدمه.ا بأنه
 .ستعمالهلتي قد تجعله غير صالح لايشوبه ومن كل الأخطار ا

جب الوفاء ي بما"شغل الذمة  :ا في نصه على الضمان بأنهان سباق  شرع كوالجدير بالذكر أن ال
سبق  ومما 5".ا عند تحقق شرط آدائهشرع   ؤهها مطلوب آدافيالمراد ثبوته به من مال أو عمل و 

يل عاتق البائع من خلال بذل جهد في سبلتزام يقع على اكره يمكننا أن نعرف الضمان بأنه ذ
من كافة  جات آمنة خاليةوذلك عن طريق تسليمه منت ،توفير الأمان والحماية الكافية للمشتري

 الأخطار مع تكفله بالتعويض عما يصيبه من أضرار.

 :لتزام بالضمانالتعريف القانوني للا  ا:ثانيا 

لذي يحدد شروط وكيفيات وضع ا 327-13من المرسوم التنفيذي  3بالرجوع إلى نص المادة 
عليه فق عرفه بأنه كل شرط متنجد بأن المشرع الجزائري  ،ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ

يم المعمول ظالتن وأعليها التشريع رة أو كل وسيلة تصلح للإثبات نص تو اأو ف بين أطراف العقد

                                                             
جامعة  ،دكتوراه في القانون الخاصطروحة ، أارنةدراسة مق، لتزام بالضمان في المنتوجاتللاالإطار القانوني  ،حساني علي-1

 .45ص 2012-2011تلمسان 
جامعة ، سةالمنافقانون حماية المستهلك و ر، ماجيست، رسالة ضمان المنتجات المعيبة حق المستهلك فير، بن رابح مني-2

 .9ص، 2014-12-24، 1ر الجزائ
 .15ص، 2005 ،نتوري قسنطينةم جامعة، قانون أعمال، رسالة ماجيستر، لعيوب منتجاته ضمان المحترف، بلعابد سامي-3
، لمتعلق بحماية المستهلك الجزائريا 9200ي يفر ف 29في  لمؤرخ، ا03–09ن دراسة القانو ، زاهية حورية سي يوسف-4

 .22ص 2017، دار هومة، جامعة مولود معمري تيزي وزو
 .80ص، 04، ط 2000، العربيدار الفكر ، القاهرة، الضمان في الفقه الإسلامي، الخفيفي عل-5
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 على كل الوسائل التي من شأنها إثبات سلامة المنتج وخلوه نصأن المشرع  جتنستن 1بهما.
تها في حين عرف، د تصيب المستهلك من جراء إقتنائهامن كافة الأضرار والأخطار التي ق

 ق مقررلمستهلك وقمع الغش بأنه حلمتعلق بحماية اا 03-09من القانون  19فقرة  3المادة 
ا ظهر إرجاع الثمن إذ ذ يلتزم فيها المتدخل بتبديل السلعة أو، إللمستهلك خلال مدة معينة

بالإضافة إلى  2التعديل على عاتق هذا الأخير. بحيث تقع مصاريف الإصلاح أو ،عيب فيها
كما  3.للرغبات المشروعة للمستهلكمطابقة وكذا الخدمات المقدم المنتوج أنه يجب أن يكون 

لقانون يمها بموجب اظإلى تنلتجارة الإلكترونية دفع بالمشرع أن التطور الحاصل في مجال ا
نتوج مالمقتني الإلكتروني بتسليم  ألزمت المورد الإلكتروني ،منه 23بموجب المادة  18-05

ذا حدث  ،عيوبي على ينطو  أن لالرغباته شريطة مطابق   يبة يلتزمسلع مع هميسلقام بتأن و وا 
سليم حسابها من يوم ت ءالسلعة كما هي في غلافها في أجل أربعة أيام يبد بإعادةالمستهلك 

كما يمكنه ، لهبآخر يماث إستبداله وأفي حين يلتزم المورد الإلكتروني بإصلاح المنتج  ،المنتوج
لذي ا عن الضرر في طلب التعويض طلب أو إرجاع الثمن مع بقاء الحق للمستهلكإلغاء ال

 4.قد يحدث

هو  إذ ،قةمطابإستبدال السلع المعيبة أو الغير  وهذا يمثل حق للمستهلك يسمى بالحق في
لاأوا عفائه منها مخالفتها الإتفاق على  ررة للمستهلك لايمكنضمانة مق  5.اطلا  د ذلك بع  وا 

 لتزام بالضمان الا  خصائص :الفرع الثاني

النظام  لتزام بقوة القانون )أولا( قواعد منا :المتمثلة فيلتزام بالضمان بعدة خصائص و يتميز الا
 .(رابعا)نتيجة  لتزام بتحقيقاإلى كونه  ( إضافة  ثالثاتزام ذو طبيعة مؤقتة )ال( ثم أنه م )ثانيااالع

 لتزام بقوة القانون:ا :أولاا 

                                                             
حدد شروط وكيفيات وضع ي 2013 سبتمبر 26ق المواف 1434م دة عاذي القع 20مؤرخ في 327-13المرسوم التنفيذي -1

 .2013الصادرة في  49، ج.ر رقم ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ

  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم. 03-09ن لقانو من ا 19الفقرة  3نظر المادة ا-2
 .39ص 2009، نيةخلدو دار ال، ك "الجزائر نموذجا"حماية المستهل، سليم سعداوي-3
 .بالتجارة الإلكترونيةالمتعلق  05-18لقانون من ا 23لمادة اانظر -4
ص  2015، الإسكندرية، لجامعة الجديدةادار ة، دراسة تحليلية مقارن، قانون حماية المستهلك، الصغير محمد مهدي-5

205-206. 
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الحاصل في المجال التجاري أدى إلى تنوع وسائل الإنتاج والتوزيع مما ساهم في تطور الإن 
ه لة خبرة المستهلك هو ما يجعلضافة إلى قإ ،عن المنتجاتإنتشار أساليب الدعاية والإعلان 

نصوص حيث كرس المشرع الجزائري من خلال ال 1المتدخل. عرضة للغش من طرف أكثر
سمح للمستهلك ي إذ، رف الضعيف في العلاقة التعاقديةعتباره الطاالقانونية حماية للمستهلك ب

 5للمادة  طبقاإذ تمنح له بقوة القانون  ء المنتجطلب شهادة الضمان من المتدخل بمجرد إقتنا
 2.اكما يجب على المستهلك المطالبة به 327-13من المرسوم  2ة الفقر 

 من النظام العامقواعد الضمان  :اثانيا 

 حيث لابفهو قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام للمستهلك لتوفير الحماية  عد الضمان وسيلةي  
ولا  لقبطلان مط باطلا   وأي شرط يخالف ذلك يعتبر، يمكن للأطراف الإتفاق على مخالفته

المستهلك يتأثر بوسائل  خاصة أن 03-09من القانون  5الفقرة  13للمادة  اتطبيق   3.عتد بهي  
 4.ن لم تكن مطابقة لرغباته الشخصيةيدفعه إلى إقتناء سلع حتى وا   مما والإعلان الإشهار

 لتزام ذو طبيعة مؤقتةا :اثالثا 

زام لتايستشف بأن الضمان هو في فقرته الأولى  03-09انون من الق 3بالرجوع إلى المادة 
 5نقضي.ي ا طيلة هذه الفترة وبمجرد إنقضائهاي  سار يبقى بمعنى أنه مرتبط بمدة محددة إذ  وقتي

 بإنتهائه ينتهي.وقت محدد و ي له يجعله يتميز بطابع مؤقت أ وهو ما

 لتزام بتحقيق نتيجة ا :ارابعا 

ذا لم يتمكن من تحقيقه يتح المخصص له، هدفاليقصد به التزام المتدخل بتحقيق  مل وا 
د ي إلا إذا أثبت أن عدم التنفيذ راجع إلى سبب أجنبي لا ،مسؤوليته في مواجهة المستهلك

                                                             
نية مجلة الدراسات والبحوث القانو  ،وخدمة ما بعد البيع في الجزائر لتزام بالضمانواقع الا، بوهنتالة أمال، قداش سلوى-1

 .200ص  2017-09-20، العدد السادس
 .327-13من المرسوم التنفيذي  2ة الفقر  5انظر المادة -2
 .23ص  ،المرجع السابق ،حورية سي يوسفزاهية -3
 .03-09من القانون  5ة فقر  13انظر المادة -4
 .25زاهية حورية يوسف، المرجع السابق، ص -5
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محالة  سيؤدي لا فهذا، لتزام بتحقيق نتيجةا بالضمان هو لتزام المحترفا إذن 1.خل فيهدللمت
ا ا أساسي  تزام  لاعد هذا الضمان ي  ، على المشتري في الحصول على التعويض إلى تخفيف العبء

ا  2لتحقيق سلامة المستهلك. وبالتالي فهو التزام بتحقيق نتيجة والمتمثلة في جعل المنتج صالح 
  3للإستعمال خالي ا من كل الإضرار التي قد تلحق بالمقتني.

 أنواع الضمان  لفرع الثالث:ا

ا لسيطرة منع   ،03-09ون نلتزام ضمانة قانونية كرسها المشرع الجزائري بموجب القاعد هذا الاي  
 و مالتزام وهذا الاله بقوة القانون ه أقر ،ذعانعقود إجعلها ستهلاك و المنتج على عقود الا

يفهم منها أن  4.نالقانو نفس من  14 نص المادة ءوبإستقرا يعرف بالضمان القانوني )أولا(
مان القانوني يلغي الض لا ،خر في سبيل الترويج لمنتجاتهتقديم ضمان آ للمتدخل المشرع أجاز

نما يضاف إليه  .)ثانيا(يسمى بالضمان الإضافي  وا 

 :الضمان القانوني :أولاا 

بموجبها أن كل المنتجات نلاحظ بأن المشرع نص  ،03-09ن القانون م 13 من خلال المادة
 ختلف المنتجات سواء كانت مركبات أو آلاتيشمل م يستفيد مقتنيها من الضمان القانوني إذ

ل الفقرة يستشف من خلا هو ماو  6الخدمات.للضمان وهو  آخر كما أضاف محلا   5عتاد.أو 
يمكن للمهني أن يفرض على الممستهلك تخفيف أو  كما لا ،ة الذكرالأولى من المادة السالف

عد قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام ومن ثم أي شرط إلغاء الضمان القانوني المفروض عليه إذ ت  
ة ا طبقا للمادمجاني   فالضمان القانوني يكوند على ذلك ز  7.عد باطلا  ولا يعتد بهمخالف لذلك ي  

إذ يمكن أن نقول بأن هذا الضمان هو حق يكرسه القانون للمستهلك ، 03-09من القانون  13
                                                             

-04ة، البويرة، المجلة النقدي-زهية ربيع، الطبيعة القانونية للالتزام بالضمان، كلية الحقوق جامعة أكلي محند أولحاج- 1
 .273، ص 11-2018

 .14منير، المرجع السابق، صبرابح -2
 .277زهية ربيع، المرجع نفسه، ص  -3

 .03-09من القانون  14نظر المادة ا-4

 .03-09من القانون  13انظر المادة -5
 .23ص، المرجع السابق، زاهية حورية سي يوسف-6
أسامة أحمد بدر، ضمانات المشتري في عقد البيع الإلكتروني، دراسة مقارنة، كلية الحقوق جامعة طنطا، دار الجامعة - 7

 .102، ص 2011الجديدة، 
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بشكل عام و  1.الخدماتإلى الآلات والمعدات كما يمكن أن يمتد ويرد على كل التجهيزات و 
منتجات الجديدة ( بالنسبة لل6) أشهرستة ب 17و16لضمان القانوني حددته المادتين فإن هذا ا

الي خ عن حقه في الحصول على مبيع فضلا   ،ت المستعملةجاشهر بالنسبة للمنت( أ3) وثلاث
في  اكتشف المستهلك عيب  ذا إفإ ،لزمنمن ا المبيع للعمل لمدة معينة من العيوب وصلاحية

-31ن المرسوم م 10لمادة ا لطبق   2لى المتدخل.إ جب عليه تقديم طلب تنفيذ الضمانالمبيع و  
، لخصائصاو  تصفاا للمواا مطابق  يوفر للمتدخل منتوج  ن نجد أنه يجب على المستهلك أ 327

اكما يجب أن يكون صال  نكما أ، عينة أو نموذجأن تكون في شكل  ويجب ،ستعمالللإ ح 
من  تبرعت بوجودها للمستهلكلتزاماته وعدم وجود الصفات التي تعهد ال المحترف بإختلا

ن كانت بسيطة ولم تكن بحسب المألوف  3.العيوب الموجبة للضمان حتى وا 

 الضمان الإضافي: :اثانيا 

لى إ إتفاق يبرم بين طرفي التعاقد إضافة  ا أنهب 327-13من المرسوم التنفيذي  3ة عرفته الماد
 تياريخأن الضمان الإضافي هو إحيث يلاحظ منها  ،ن الممنوح للمستهلك بقوة القانونالضما

لأن الهدف  ،تقديمه للمستهلك عنله أن يمتنع  يمكن أن يمنحه كما يمكنبالنسبة للمتدخل 
 19المادة  وتجدر الإشارة إلى أن 4.جاتهو ترويج لمنتعدد من الزبائن وال برجذب أك منه هو

ن ينص على كل مكتوب ولابد أن يكون الضمان الإضافي إشترطت أ ،من المرسوم نفسه
 5.والبيانات اللازمة لتنفيذ العقد بين الطرفينالشروط 

 ضافة  إ الضمان الإضافي لأنه يمنح زيادة أوعليه تسمية يستنتج بأن هذا الضمان أطلق 
 نصوص عليه صراحة بموجب نص قانوني.الم.لضمان القانونيل

 غض النظرب ،قره له القانونأسقط حق المستهلك في الضمان الذي ي إذن فالضمان الإضافي لا
 6.ود اللازمة المنصوص عليها قانونات البنإذا توافر  ،اأو جديد   ،مبيع مستعملا  ما إذا كان الع

                                                             
 .37ص، المرجع السابق ،سليم سعداوي-1
 .37ص 2006، دار الكتاب الحديث-جامعة سيدي بلعباس-حماية المستهلك في القانون المقارن ،محمد بودالي-2
 .200ص ، المرجع السابق، بوهنتالة أمال، قداش سلوى-3
 .327-13ن المرسوم التنفيذي م 3انظر المادة -4
 .327-13من المرسوم التنفيذي  19ة الماد انظر-5
 .381، ص المرجع السابق ،محمد بودالي-6
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في منح المقتني ضمان الحق  حترفأجازت للم 327-13سوم من المر  18ونجد المادة 
ن يتفق المستهلك والمتدخل على تمديد فترة أ :مثال 1.اإضافي أفضل من ذلك المقرر قانون  
بالنسبة  شهرر بالنسبة للسلع الجديدة وثلاثة أشهبستة أالضمان التي حدد القانون مدتها 

ى لمستهلك بإضافة ستة أشهر أخر ن يتفق مع اأفهنا يجوز للمتدخل  ،للمنتجات المستعملة
 في هذه الحالة سنة كاملة. قرها القانون فتكون مدة الضمانهر التي أشإلى ستة أ إضافةا 

 لتزام بالضمانلا ا شروط الفرع الرابع:

دخل تحتى يلتزم المنتج بالضمان لابد من وجود جملة من الشروط ليتمكن من الرجوع على الم
ن لضمان وأ( وجود الخلل في فترة اولا(شرط العيب المؤثر)ثانياأساسا في )والمتمثلة أ ،لمطالبته

 .المنتوج )ثالثا(يرتبط العيب بصناعة 

 شرط العيب المؤثر  :أولاا 

 نع لايمكن البائبر أعتا يتضح لنا بأن المشرع  ق.م.ج 2الفقرة  379ة لى نص المادبالرجوع إ
ن العيوب يضم كما لا، كان المشتري يعلم بها أثناء البيع عن العيوب التي لا  ن يكون مسؤو أ

البائع  ذا كان إإلا ،بعناية الرجل العاديقام بفحصها  لوالتي بإمكان المشتري معرفتها بسهولة 
يلتزم و  ئل الغش في هذه الحالة يكون البائع مسؤولا  استخدام وسب بإالعي قد قام بإخفاء

في العيب الذي يقوم على  3درجة كافية من الجسامة.وجود المشرع يتطلب إذن ف 2.بالضمان
تعمال سفإذا كان المبيع غير صالح للإ ،المخصص له ستعمالأساسه مدى صلاحية المنتوج للإ

من  نقصالذي يالعيب نه ذلك إذن يمكننا تعريف العيب المؤثر بأ 4.د المبيع معيبا  عد له ع  الم  
جال ح العيب في الآصلالزمت المتدخل بإأ ء المشرع بأحكامذ جاإ ،منفعة المبيع ومن قيمته
بضمان  لفهنا يلتزم المتدخ 327-13المرسوم من  13حكام المادة ا لأالمتعارف عليها تطبيق  

في  رع لم يرغبفالمش ،ستهلاكيةلايشوب السلع من عيوب قد تؤثر على مصالحه ا ل ماك
نما إشترط أا مؤثر  يشوب المنتجات عيب   عتبار كل ماا  ء ويقع عبى ان يكون هذا العيب جسيم  ا وا 

                                                             
 .732-13من المرسوم  18نظر المادة ا-1

 1975سبتمبر سنة  2وافق الم 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم ، من القانون المدني 379المادة -2
 .1975الصادرة في  78المعدل والمتمم ج.ر، رقم 

 .29ص ،2022، النشر الجامعي الجديد، آليات حماية المستهلك في القانون الجزائري، يحياوي سعاد-3
 .204 ص، المرجع السابق، بوهنتالة أمال، قداش سلوى-4
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ضا في عقود فر أيوهذا ماهو متو  1.ثباتالإثبات على المشتري وله أن يثبته بكافة طرق الإ
اله تبين ء في إستعملي وعند البدإذا قام المستهلك بشراء حاسب آ مثال:، التجارة الإلكترونية

هذا  رد الإلكتروني بإصلاحهنا يلتزم المو  ،يصلح لتحقيق الغاية المرجوة منه نه معيب ولاأ
ه والإلكتروني( أو يصعب عليهم إكتشاف)العادي  يمكن للمستهلك ا ولاما إذا كان جسيما أالعيب 

المؤثر ذلك العيب الذي يكون ذ يقصد بالعيب إ 2.يلتزم المورد بضمان العيب في هذا الجهاز
 ءذا الشين يزيد لهمنتج شيئا خطيرا على غير طبيعته أو يمكن أيصنعه ال نه جعل مامن شأ
 3.هاعملية التصنيع في حد ذاتا مع أن هذا العيب يكون في الغالب متماشي   إذرة في ذاته و خط

 وجود الخلل في فترة الضمان  :اثانيا 

الة ظهور خلل في الفترة لزمت المتدخل في حأالتي  ،03-09ن القانون م 13طبقا للمادة 
من المرسوم  17و16المادتين كدتها وهذه المدة أ ،لضمان أن يتولى تغطيته على نفقتهلالمقررة 

 السلعة تسليميوم من يبدء حساب المدة تقل عنها  لا (6)شهروهي مقررة بستة أ ،13-327
فالمشرع وفر  4.قديمةإذا كانت المنتجات شهر أ (3)تقل عن ثلاثة الجديدة وشريطة أن لا

هر إلى العيوب التي يمكن أن تظ إضافة   ،حماية للمستهلك بضمان أي عيب خلال هذه الفترة
تعليمات و مخالفة الترجع إلى سوء إستخدام المنتوج أا أما العيوب التي في المدة المقررة قانون  

تهلك للمسيجوز  نه بمرور الفترة المقررة للضمان لاأ حيث يفهم منها 5.يغطيها الضمان فلا
بما هو مقرر  تننتر الأشبكة يستفيد المستهلك الإلكتروني الذي يتعاقد عبر  كما، لمطالبة بها

 6.عامةفة ما يخص البيع بصفيللمستهلك العادي 

 

                                                             
، نمكلية الحقوق جامعة عبد الحميد بن باديس مستغا ،في مرحلة تنفيذ العقد الإلكترونيضمانات المستهلك  ،جواج يمينة-1

 .25ص، 2020-06-01مجلة معارف للعلوم القانونية والاقتصادية، 
ستيراد ، إقألفا للوثائ، ارنةدراسة مق، لكترونيةانونية للمستهلك في المعاملات الإالحماية الق، "مؤلف جماعي"، أحمد بورزق-2
 .129ص  2021، 01، ط توزيع كتبو 
 .372المرجع السابق ص ، محمد بودالي-3

 .327-13من المرسوم  17-16لمادتين انظر ا-4
 .24ص  ،المرجع السابق، ة حورية سي يوسفزاهي-5
 .126، ص المرجع السابق "،"مؤلف جماعي، أحمد بورزق -6
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 :ن يرتبط العيب بصناعة المنتوجأ ا:ثالثا 

ك أن يخطأ إذ بإمكان المستهلج هي تلك المتعلقة بالصناعة فقط العيوب التي يضمنها المنتإن 
 يحسن إتباع التعليمات الخاصة بالمنتوج مما يؤدي إلى وقوع خلل فيه نتيجة الإستعمال ولا

كون أن السبب في وقوعها هو المستهلك نفسه يشملها الضمان  هذه العيوب لا، له الخاطىء
 1.قد أرفق المبيع بدليل الإستعمال لتزام خاصة إذا كان هذا الأخيرايقع على المحترف أي  ولا

لمستهلك غموض بالنسبة ل يسبب أي لبس أو بشكل واضح ولان تكون هذه التعليمات أشريطة 
يملك الخبرة  أن المستهلك لا خاصة   2.بشكل جيد ستعمالهاإ بشكل مفصل حتى يتمكن من

 .عرضة للغش والخداع والتضليل كثرأالكافية لمواجهة المتدخل وبالتالي يكون 

ذا رجعنا إ نلاحظ بأن تجربة المنتوج هو حق  ،327-13من المرسوم التنفيذي  11لى المادة وا 
العيب الموجب للضمان ف 3.أقره المشرع للمستهلك إذا أراد إقتنائه مع بقاء حقه في الضمان قائما

لخدمات كتلك اوقد يمتد ليشمل هذا الضمان كل العيوب المتعلقة بنفسه قد يتسبب فيه المتدخل 
 4و التشغيل خاصة عندما تنجز تحت مسؤولية المنتج.المرتبطة بالتركيب أ

 الأحكام المتعلقة بالضمان  المطلب الثاني:

ا جد أحيان  أن يلذلك من الطبيعي  ،المنتجاتالسلع و ا في حاجة ماسة لإقتناء إن المستهلك دائم  
تزام للابا مطالبة المتدخلالحق في  لمقتنيلالمشرع منح  هناو ، عيب في المنتوج خلل أو

نفيذ ومن ثم كيفية ت الأول()الفرع  الذي يكون عن طريق إخطار المستهلك للمتدخلبالضمان 
 .الضمان )الفرع الثاني(

 :المستهلك للمتدخلإخطار  :الفرع الأول

 ،أن يتحقق المشتري من المبيع عند تسلمه مباشرةعلى ضرورة  ق.م.ج 380نصت المادة 
ه توفي حالة عدم إخطاره وسكو  ،االبائع فور   لعيب موجب للضمان لابد من إخطار وعند وجوده

                                                             
 .24 ص، المرجع السابق، زاهية حورية سي يوسف-1
 .205ص، المرجع السابق، بوهنتالة أمال، قداش سلوى-2
 .327-13ي من المرسوم التنفيذ 11أنظر المادة -3
 .268 ص، رجع السابقمال، محمد ضويفي-4
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ف خرى بهدأ ي وسليةأ لك من خلال تقديم شكوى كتابية أوويكون ذ 1للمبيع بعيوبه. قابلا   عدي  
كما نصت  2ا.يوم   30جل أل بالشق الثاني من شهادة الضمان خلاعلام المنتج إذ ترفق إ 

علام أي وسيلة أخرى لإ على ضرورة تقديم الشكوى أو ،327-13من المرسوم  21ة الماد
 ءجراأيام لإ 10كما أعطت للمتدخل مهلة  ،يفقد المستهلك حقه في الضمان لاا  المتدخل و 

ا قبل يجب على المستهلك إخطاره فور   ذإ 3و من يمثلهم.ته بحضور الطرفين أمعاينة على نفق
ء أي جرام إدستعماله وعد إكتشافه للخلل يكف عن إعلى المستهلك عن كما يجب ،تفاقم العيب
 11كما نصت المادة  4.ة المخصص لذلكملى مركز الخدبل لابد من إرساله إ ،تغييرات فيه
من يستشف  ما 5.لبة بتجريب المنتوج قبل اقتنائهامكانية المطعلى إ، 732-13من المرسوم 

حقه  من خلالكد من مدى صلاحية المنتوج لمادة أن المشرع منح للمستهلك فرصة للتأنص ا
المنتوج  ن المستهلك فحصهذا يدل على أ، افي تجريب المنتوج مع بقاء حقه في الضمان قائم  

 .التجريبه من خلال عملية جيدا قبل اقتنائ

يمكن أن  حيثالبائع إذ ترك الحرية للأطراف  شكل معين لإخطارري لم يضع فالمشرع الجزائ
 6على المشتري. يتم بأي وسلية كما يقع عبىء إثبات هذا الإخطار

 في مجال الإستهلاك تنفيذ الضمان الفرع الثاني:

تحميل المقتني أي تنفيذ الضمان دون لزامية اعلى  327-13م من المرسو  12ة نصت الماد
، )أولا( جصلاح المنتو مترتبة عن ضمان العيب تتمثل في إثار الإذ من بين الآ ،أعباء إضافية

 ثم رد الثمن)ثالثا(. )ثانيا( ستبدال المنتوجإ

 

                                                             
 ق.م.ج. 380ة انظر الماد1
 .25ص، المرجع السابق، زاهية حورية سي يوسف-2
 .327-13من المرسوم  21ة نظر المادا-3
-صفرع القانون الخا، ه في الحقوقا أطروحة دكتور ، الضمانات القانونية لحماية أمن وسلامة المستهلك، قرواش رضوان-4

 .238ص، 2013-2012، كلية الحقوق، بن يوسف بن خدة، 1ر جامعة الجزائ، قانون أعمال
 .327-13من المرسوم  11انظر المادة -5
 .63 ص ،المرجع السابق، سليم سعداوي-6
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 :صلاح المنتوجإ :أولاا 

ذلك ك و يفضله المستهل وهو ما ،ول حق ينشئه القانونعد حق المستهلك في الإصلاح هو أي   
لمصاريف ذ تقع كل اإ ،قدرته على العمل إذا كان به عيب قابل للإصلاحصلاح المبيع و بهدف إ

مان ضلتزامه بالاوم به المتدخل في إطار جراء يقعد بمثابة أول إي   إذ 1على عاتق المتدخل.
خر مغاير آستخدم مصطلح إ ،327-13م من المرسو  12تشف من خلال المادة سي وما
جات لأن الإصلاح يكون في المنت "مطابقة الخدمة" بعبارةصلاح بالنسبة للخدمة لإل

تبدال إسل ا وعلى نفقته من خلاذا كان ممكن  إذن فالمتدخل يلزم بإصلاح العيب إ 2.يةالصناع
كما  3صاب المستهلك.القطع المعيبة بأخرى صالحة للإستعمال بهدف جبر الضرر الذي أ

ن حرم مي   فالمشرع منح المستهلك وحتى لاوبالتالي  ،صلاح العيبيمكن أن يرفض المنتج إ
نفقة المتدخل الأول المقصر في العيب على  صلاحلإ خرلى محترف آحقه إمكانية اللجوء إ

 327.4-13من المرسوم  31ا للمادة طبق   ،لتزامهتنفيذ إ

 إستبدال المنتوج ا:ثانيا 

توج ثير على المنالتأشأنه الذي من ذا لم يتمكن المتدخل من إصلاح المنتج لجسامة العيب إ
ستبدال إيحق للمستهلك مطالبته بفي هذه الحالة  ،صلاحهبالتالي يصعب على المنتج إو  كله

ا واء  س أن يكون العيب جسيم يؤدي إلى عدم صلاحية المنتوج للإستعمالبشرط  ،خرالمنتوج بآ
على أنه في حال عدم إمكانية  ،327-13من المرسوم  15ة تنص الماد 5.او جزئي  ا أكلي  

 30جل ل أأو رد ثمنه خلا ،بآخر سليم ستبدالهالمنتج من إصلاح المنتوج فإنه يتعين عليه إ
دما نكون راء عنيتحقق هذا الإجإذ  6ا يبدء سريانها من تاريخ تصريح المستهلك بالعيب.يوم  

                                                             
 .241 صالسابق، المرجع ، رضوان قرواش-1
، ن الخاصلقانو ا ماجيستر في، رسالة قمع الغشن في قانون حماية المستهلك و امفعالية الالتزام بالض ،مسعودي فاروق-2

 .61ص ، 2016-2015كلية الحقوق ، بن يوسف بن خدة، 1ر جامعة الجزائ
 .77 ص، المرجع السابقد، يحياوي سعا-3
كلية ش، ن قانون حماية المستهلك وقمع الغالمتضم 09/03صور تنفيذ الزامية الضمان في ضوء القانون ، بوشنافة جمال-4

 ،السادس العدد، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة يحي فارس المديةة، الحقوق والعلوم السياسي
 .83ص  2018ر سبتمب، 4 المجلد

 .241ق، ص لسابالمرجع ا، قرواش رضوان-5
 .327-13م من المرسو  15ة انظر الماد-6
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ذا كان و  ،وليل للأنا يجب على المستهلك قبول منتوج آخر سليم مثه ،شياء مثليةبصدد أ ا 
ن لم مة إا يتعذر في المنتجات القديان  حيلتزام سهل في المنتجات الجديدة إلا أنه أتنفيذ هذا الا

الموجود  م من التشابهختلاف النوع بالرغكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات القيمة لإ ،قل صعبن
تميز بها المميزات التي ي شياء ذات القيمة ليس لها مثيل في الواقع من حيثذلك أن الأ ،بينها

 1عن غيره.

 :الثمن رد ا:ثالثا 

يقوم  ستبدالهبمعنى إذا إستحال إصلاح المنتوج أو إ ،لة الأخيرةجراء في المرحيأتي هذا الإ
ه صابللمستهلك المطالبة بالتعويض عما أكما يجوز  2.رجاع الثمنالمتدخل في هذه الحالة بإ

ك فضل المستهلستعمال و من المنتوج غير صالح للإجزء ذا كان إ 3.و معنويمادي أ من ضرر
ام المستهلك ا وقصالح كلي   غير كان ذاأما إ ،ء من الثمننه يرد في هذه الحالة جز الإحتفاظ به فإ

-09من القانون  2 فقرة 13ة ن الماديلاحظ بأ ما 4.للمستهلك برده هنا يرد المنتج الثمن كاملا  
دال " كما بدء بإستبوإختياري عند ذكر كل مرة "أنصت على طرق تنفيذ الضمان بشكل  03

-13من المرسوم  12ن هناك تناقض بينها وبين المادة أإذ  ،ورد الثمن ثم تصليح المنتوج
 5.خيرةورد في هذه الأ صح هو ماإذ الأ 327

في طلب التعويض منح للمستهلك الحق  03-09كما نجد المشرع الجزائري بمقتضى القانون 
مختلف لامته و سالأضرار التي قد تلحقه في صحته و لزمه بتعويضه عن كل الذي أمن المتدخل 
 6.ستهلاكيةمصالحه الا

 

                                                             
 .86صالسابق،  المرجع ،بوشنافة جمال-1
 .64ص، المرجع السابق، مسعودي فاروق-2
 .77ص، المرجع السابق، يحياوي سعاد-3
، العقد الاستهلاكي في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق، نورة جحايشية-4

 .192ص، 2021-2020قالمة،  1945ماي  8مخبر الدراسات القانونية البيئية، جامعة 
 .27ص  لسابق،المرجع ا زاهية حورية سي يوسف،-5
 .81، المرجع السابق، ص مسعودي فاروق-6
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 نموذجا( )ولاية باتنةواقع الالتزام بالضمان  :المطلب الثالث

افة وهذا راجع لغياب الثق ،للمستهلكينستغلال العديد من المتدخلين يشهد واقعنا اليوم إ
ى عتبارها نقطة إيجابية حتا و  مما أدى إلى سيطرة التجار ،الإستهلاكية ونقص الوعي لديهم

ا مما سبق سنحاول من خلال هذا المطلب نطلاق  إ، يتمكنوا من خداع المستهلكين بشكل أسهل
ة وذلك على مستوى ولاي ،العملي على المستوى ولتزام بالضمان في الواقع ألاعرض واقع ا

 مقابل مبلغ مالي ثم )الفرع )الفرع الأول( منح ضمان إضافي، ة من خلال ثلاثة فروعباتن
لاح صسليم شهادة الضمان للمستهلك وفي آخر فرع تنصل المتدخل من تكاليف إعدم ت ،الثاني(
 .)الفرع الثالث( العطب

 ضافي مقابل مبلغ مالي ضمان إ منح :ولفرع الأ ال

نطلاق   ما عوان مديرية التجارة وترقية الصادرات ا من تصريحات أ لاحظناه من الواقع العملي وا 
هلاكية هو أحد ستونقص ثقافتهم الا، ل المستهلكين غير واعيين بحقوقهمأن ج   ،لولاية باتنة

في ضاتبار أن الضمان الإعابو  1.ستعمال خبرته التجاريةإ ءسباب التي تجعل المتدخل يسيالأ
نما المتدخل هو من أ ،المتدخلبه  القانون يلزملم   2..م.د.جق 54حسب المادة  ،به لزم نفسهوا 

زم به دراجه في العقد يلتفبمجرد إ ،للضمان القانوني لزاميةله نفس القوة الا إذ يلاحظ بأن
لى الضمان إ فهو يمنح إضافة  ، 327-13مرسوم التنفيذي من ال 18ة حسب نص الماد، المنتج

حق  غييل ستفادة من هذا الضمان لاأن الإ يعني ما ،ضافيالإ يسمى بالضمان ما القانوني
أن  صت علىن 03-09ن ن القانو م 14كما نصت المادة  ،المستهلك في الضمان القانوني

 3.المنتوج لابد أن ترافقه بنود ضرورية لتنفيذ هذه الضمانات

فع مبلغ ا مقابل دضافي  ا إضمان  غلب المتدخلين يمنحون وبالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن أ 
بموجب  بالرغم من أن المشرع نص على ذلك صراحة   4.إذ يلزمون المستهلكين دفع مقابل ،مالي

                                                             
الحي  ،رة وترقية الصادرات لولاية باتنةمديرية التجا ،بعد البيع تزام بالضمان وخدمة ماالال، أعوان الرقابة وقمع الغش-1
 )مقابلة شخصية(. 2024مارس  5باتنة ، داري برج الغولةالإ
 ق.م.ج. 54ة انظر الماد-2

 .03-09ن من القانو  2الفقرة  14لمادة ا انظر-3
 .السابق المرجع، الغشقمع عوان الرقابة و أ -4
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ت وضع السلع والخدمات حيز ياحدد شروط وكيفلذي يا 327-13م من المرسو  3ة الماد
 في التكلفة.ة عدم الزياد شريطة اإضافي  ا ضمان  منح المستهلك إمكانية التي نصت على  ،التنفيذ

 عدم تسليم شهادة الضمان :الفرع الثاني

 مانفهي ليست إجتهاد وا   ،داخلي في الأ الضمان تأتي مع الجهاز ن شهادةفي الأصل نجد أ
ن حيث لابد أ ،في مادته السادسة 327-13جبارية حسب مانص عليها المرسوم التنفيذي إ

عوان أ  تصريحاتفحسب  ،تضى هذه المادةقبم عليها صراحة   نات منصوصاتحتوي على بي
 ،جهزة مثلا  ج كالأالمستهلك المتدخل بعدم فتح المنتيلزم ين رقابة وقمع الغش هناك حالات أال

ل ات في المسائثبفبما أن القانون نص على حرية الإ، ضمان داخلهن شهادة البالرغم من أ
حتى تتم العملية و  1من القانون التجاري. 30ة لمادل أي وسيلة طبقايمكن الإثبات ب ،التجارية

ج الذي لنموذن يكون هناك نموذج خاص بالضمان مطابق لبكل شفافية فرض أعوان الرقابة أ
من المرسوم  6لزامية التي نصت عليها المادة ولابد أن يحتوي على البيانات الإ ،فرضه القانون

هذا بهدف تمكين و  2ن تحتويها الشهادة.ثلة في معلومات أساسية لابد أوالمتم 13-327
ه ونقص ثقافتتضيع منه بسبب جهله  المستهلك من المحافظة على حقوقه وحتى لا

كما أن الضمان يبقى ساري المفعول إذا لم يلتزم بتسليم شهادة الضمان أو في  ،ستهلاكيةالا
طى عأن المشرع أ  لذلك نجدحالة عدم إحترام البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، 

ن يعني أ لكن هذا لا 3.له المتدخلالحق للمستهلك للمطالبة بالضمان في حال لم يمنحه 
مان لمطالبة بالضك لابد على المستفيد من الخدمة اخدمات لا يشملها الضمان بل عكس ذلال

وفي  4خاصة إذا كان المتدخل هو المسؤول عن العيب. دية الخدمةحتى تسهل عملية إثبات تأ
لواقع لكن في ا ،" ة والتجميلصالات الحلاق، تلاقاعات الحف، "الفنادق :مثلانذكر هذا الصدد 

بات فيها ثيجعل الإ الخدمات ما ديةيطالب بشهادة الضمان خاصة في تأ ن المستهلك لانجد بأ
ثل هذه ن يتعرض لمجدير بالذكر أن المستهلك الإلكتروني هو كذلك من البديهي أو  ا.صعب  

                                                             
يتضمن القانون التجاري  1975بتمبرس 26الموافق  1395ن امضر  20مؤرخ في  59-75من الأمر  30ة نظر المادا-1

 .1975ديسمبر  19الصادرة في  101.ج.ر رقم المعدل والمتمم
 .327-13م ن المرسو م 6ة الماد انظر-2

 .327-13من المرسوم  8انظر المادة - 3
 .327-13من المرسوم  9انظر المادة - 4
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 ،ضمان لكتروني بدوننترنت من المورد الإأين يقبل على إقتناء سلع عبر شبكة الأ ،الحالات
عما تم مصادفته في  :مثال، يجاد مقره بسهولةيجعل متابعة هذا الأخير صعبة وعدم إ ما

لكن بدون و  ،انلى شهادة الضما مع حصوله عجدا  قتناء مستهلك لسلعة بسعر كبيرإ ،الواقع
 ل ون السلعة بها خلومن ثم تبين لهذا المقتني أ ،نونيةي قيمة قاختم بمعنى ليس لها أ

ريحات على تص اوبناء   ،ت بهذه الورقة الممنوحة لهثبايمكن له الإ  في هذه الحالة لا ،عيوب
متعلقة  2023لسنة  عدم وجود شكاوي ،درات لولاية باتنةمديرية التجارة وترقية الصاأعوان 

لزامية ضمان ا دم إحترامفيما يخص ع محاضر 5تدخل هناك  351ذ من بين إ ،بالضمان
 وادم لرقابة في هذا المجال )الضمان( هي:طاعات التي مستها عملية اإذ من بين الق، المنتوج

، لكترونيةإجهزة أ، صناعي وعقار لوازم، اقيروعق خردوات، قطع الغيار ،لكترونيةكهرومنزلية وا  
فهذا إن دل على  ،2023ما يلاحظ من هذه الإحصائيات المقدمة لسنة  ،تسويق السيارات
 ،ستهلاكيةبب غياب الثقافة الابس وأ ،خوف المستهلك من تقديم الشكاوى علىشيء فإنما يدل 

م وجود رغ ،ودون شعوره هلى ضياع حقوقه بلا وعيكل هذا أدى إ ،إضافة إلى طغيان العاطفة
ائل وس ة عبرصفحمن بين هذه الوسائل " هكافة الوسائل المتاحة للتبليغ والمحافظة على حقوق

  1."1020خضر الرقم الأ"، جتماعيالتواصل الإ

 العطب إصلاح مصاريف المتدخل من تنصل  :الفرع الثالث

 المتدخل يلزمن القانون نستنتج بأ ،327-13ذي ن المرسوم التنفيم 13من خلال نص المادة 
ذاة ضافيدون تحميل المستهلك أي أعباء إ ،لخللصلاح ابتحمل مصاريف إ من  لم يتمكن وا 

 2.مؤهل للقيام بهذا الإصلاح فإنه يمكن إختيار شخص آخر ،إصلاحه خلال المدة المقررة
 المستهلك نتيجةهل هو ، يد من هو المسؤول عن هذا العيبك حالات يصعب تحدلكن هنا

لتي تم ا هيا من بين الأمورو  ،جو للتعليمات أم المتدخل لوجود عيب خفي بالمنتعدم إتباعه 
 ،العطب اخبير لتحديد من هو المسؤول عن هذ والتي تحتاج إلى ،ا في الواقع العمليمصادفته

ا ما يتنصل أو يتهرب المتدخل من دفع رية التجارة نجد غالب  عوان مديإذن حسب تصريحات أ 
ا للقوانين لف  عد مخالى المستهلك وهذا ي  أي أنه يفرض هذه التكاليف ع ،تكاليف إصلاح العطب

                                                             
 المرجع السابق ، أعوان الرقابة وقمع الغش-1
 .327-13م من المرسو  13ة انظر الماد-2
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مادة لى اليفوتنا أن ننوه إ لاو  1.صلاح على المهنيف الإوالنصوص التنظيمية التي جعلت تكالي
التي نصت على أن المستهلك عند إيجاده لعطب أو خلل في المنتوج  ،من نفس المرسوم 12

ن المستهلك وما لاحظناه من المادة بأ 2.رجاع ثمنهداله أو إفله الحق في إصلاحه أو إستب
دال السلعة أو إرجاع الثمن قبل المطالبة به المطالبة بإستيمكن لاعلى المستوى العملي 

مر الذي نجده في وهو الأ، إذا تعذر ذلك يتم إرجاع الثمن ثم الإستبدال و بالإصلاح أولا  
ء راقبل على شأن مستهلك أ :تيتم ذكره يمكننا أن نوجز المثال الآ ا مع ماوتماشي   ،الواقع

ة زمنية قام بإعادة الجهاز ومطالبة التاجر ى المنزل بعد مدوبعد عودته إل ،جهاز كهربائي
هلك قتناه المستا  يشوبه أي عيب و  لا ن الجهازولكن التاجر رفض ذلك كون أ ،الثمن عادةبإ

هذا  ،يشرع دون مبرررجاع الثمن مباشرة يمكن مطالبة المتدخل بإ فحقيقة لا، "رادتهبكامل إ
و الرجوع في العقد دون مبرر شرعي المنصوص الطرح يقودنا إلى القول بأن حق العدول أ

في فقرتها  09-18المعدل والمتمم بالقانون  09_03من القانون  19عليه في نص المادة 
وجود له  لا 3.في الرجوع عن العقد متى أراد نصت على أن المستهلك له الحقالتي  الثانية

مكنه إعادة يبمعنى المقتني لا  لمتدخلبالنسبة ل بالنسبة للمستهلك ولا في الواقع العملي لا
 4.رعي ش السلعة دون مبرر

الودية  سويةللت ولا  زمة يلجؤون أءات القانونية اللاجراان مديرية التجارة وقبل إتخاذ الإكما أن أعو 
جراءات اللازمة المنصوص عليها في المادتين الإ تخاذإبل ق 5.لى حل وديومحاولة الوصول إ

دينار في حال مخالفة ألف خمسمائة لى ية من مائة ألف دينار إالمقررة بغرامات مالو  75
تي فرضت غرامة من خمسين ألف إلى ال 6مادة وال ،و تنفيذ ضمان المنتوجإلزامية الضمان أ

 لزامية تجربة المنتوج.في حال مخالفة إ ،لف دجأمائة 

 

                                                             
 المرجع السابق ، أعوان الرقابة وقمع الغش-1
 .327-13من المرسوم التنفيذي  12المادة  انظر-2
 .09-18بالقانون  المعدل المتمم 03-09من القانون  2الفقرة  19انظر المادة -3
 أعوان الرقابة وقمع الغش، المرجع السابق.-4
 أعوان الرقابة وقمع الغش، المرجع السابق.-5
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 بعد البيع  النظام القانوني لخدمة ما :يالمبحث الثان

 أقر المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09إن المشرع الجزائري بمقتضى القانون رقم 
لف وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك من مخت ،لتزام بالضمانا للاا إضافي  م  لتزاا

تضمن هذا ي .الإنتفاع بهو  وتؤدي إلى حرمانه من إستعماله ،العيوب التي قد تشوب المنتوج
عرضنا من خلاله  كمطلب أول ثم المطلب الثاني الذي بعد البيع المبحث مفهوم خدمة ما

 .بعد البيع من الناحية العملية خدمة ما

 بعد البيع  مفهوم خدمة ما :المطلب الأول

قع ذي يلتزام الالتعرف على هذا الاو  ،بعد البيع يتضمن هذا المبحث توضيح شامل لخدمة ما
ثم  (وللأافرع بعد البيع )ال مابداية بتعريف خدمة ، فروع على عاتق المتدخل من خلال ثلاث

 .(ثالفرع الثال) بعد البيع في وبعدها عناصر خدمة ما ،)الفرع الثاني( شروط هذه الخدمة

 تعريف خدمة ما بعد البيع  :الفرع الأول

طرق إلى توفيمايلي سن ،ستهلاكما بعد البيع في عقود الا لتزام بخدمةتعددت التعريفات للا
 .)ثانيا(وني ك التعريف القانلوبعد ذ )أولا( لتزام بخدمة ما بعد البيعتحديد التعريف الفقهي للا

 بخدمة ما بعد البيع لتزامالتعريف الفقهي للا  :أولاا 

 :ها كالآتيعليه نوجز بعض منو  ،لقد حاول الفقهاء تقديم تعريفات مختلفة لخدمة ما بعد البيع

مان جهزة الحديثة لضالآلات والأ يلتزام على عاتق بائعي ومنتجا" :عرفها البعض على أنها
صلاح الأعطال هزة ي صناعة الأجة المواد الداخلة فيى نوعلإ التي ترجع صلاحيتها للعمل وا 

 1أجزائها". تركيب وطريقة تصميمها أو

ومن أالذي يقوم به الصائن عقد الإصلاح يشمل أساسا العمل " :كما عرفها آخرون على أنها
كلما طرق عليه تغيير كلي أو جزئي  ،عهده الإنتاجي المعتادينوب عنه بإعادة الشيء إلى 

                                                             
، 1العدد  16المجلد ، المعارف، لجزائر، اجامعة البويرة، واقع خدمة ما بعد البيع في القانون الجزائري، دليلة معزوز-1

 . 63ص 30/60/2021
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يضا مل أكما يش ،قلل من جودته المعتادةو يا أا أو جزئي  جزاء الشيء يوقف عمله كلي  أحد أعلى 
 1تقديم قطع الغيار".

 بعد البيع لتزام بخدمة ماالتعريف القانوني للا  :اثانيا 

 ن خدمة ماها تنص على أننجد أ عدل والمتممالم 03-09من القانون  16المادة حسب نص 
اء مكن الضمان من آدتي لم عندما أو ،إنقضاء الفترة المحددة للضمانتكون بعد البيع  بعد

ذ جاء تعريف إ 2هنا يحق للمقتني طلب ضمان صيانة وتصليح المنتوج. ،خصص لهمالدور ال
نها الذي عرفها بأ، 244-21من المرسوم التنفيذي  1الفقرة  3هذه الخدمة بموجب المادة 

، ستهلاكلاالمتدخل لفائدة المستهلك أثناء عرض السلع لمختلف الآداءات التي تقع على عاتق 
ما أن تكون بدون مقابل أي مجانية نة وهي متنوعة كالصيا ،هذه الخدمة إما أن تكون بمقابل وا 

ا لحقوق ضمان   يقوم بها المتدخليلاحظ من المادة أن هذه الخدمة  ماو  3.الإصلاحوالتركيب و 
 ،ا أو في حالة مالم يؤدي الضمان دورهالمحدد قانون  وذلك عند إنقضاء أجل الضمان  المستهلك
 عن قلا  مست ا بذاتها قائم  لتزام  امما يجعله  ،الإصلاحلصيانة و خلال قيامه بخدمات اوذلك من 

 4.لتزام بالضمانالا

 شروط خدمة مابعد البيع :الفرع الثاني

لتزام إنتهاء فعالية الا :وهمار شرطان ضروريان تواف بعد البيع لابد من حتى تقوم خدمة ما
 .ودفع تكاليف الخدمة من قبل المستهلك )الفرع الثاني( (ولالفرع الأبالضمان )

 

 

                                                             
جامعة الجيلالي ، brandدراسة مؤسسة براند ، بعد البيع وأثرها على رضا الزبون ما خدمات، جمال الهواري، فيغران رشيد-1

 .48ص 2020، سنة 4د العد، 8د المجل، مجلة التنظيم والعمل ،سيدي بلعباس الجزائر، اليابس
 المعدل والمتمم. 03-09ن من القانو  16انظر المادة -2
الذي  2021مايو 31ق لموافا 1442شوال عام  19لمؤرخ في ا 244-21التنفيذي المرسوم من  1ة الفقر  3ة انظر الماد-3

 .2021يونيو  9الصادرة في  51، رقم ر.ج، بعد بيع السلع يحدد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما
، 1 جامعة باتنة ،العلوم السياسيةو  كلية الحقوق، لمتممالمعدل وا 30-09حماية المستهلك في ظل القانون ، ال بوهنتالةأم-4

 .70 ص 2022ماي ، 1، ط حسان للنشر والتوزيعدار الإ ،الجزائر، باتنة
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 :لتزام بالضمانإنتهاء فعالية الا  :أولاا 

وهذا  ،ابعد نفاذ مدة الضمان المقررة قانون   لايستفيد من هذه الخدمة إ ن المستهلك لابمعنى أ
لى الحالة التي إ فة  إضا ،السالفة الذكر 03-09من القانون  16ة يستشف من نص الماد ما
الة ته في حنتوج وصيانصلاح المكما أن المتدخل ملزم بإ، يمكن للضمان أن يؤدي دوره لا

ن خطأ ا عه ناتج  ذا كان هذا العيب الذي يشوبأما إ ،ضاء مدة الضماننقإظهور عيب فيه بعد 
ن الضمان وحتىيجعله يفقد حقه في  ما صادر عن المستهلك  1ا.نون  كان في المدة المقررة قا وا 

إن ف، و غير محددةا كانت محددة المدة أسواء  ع، د البيبع يلاحظ على عقود خدمة ما وما
بالضرورة أن ليس أنه  كما 2.آخر أي شخص أو ،أو البائع، المدين بهذه الخدمة هو الصانع

المادة نص ى لا إستناد  ، االسلعة المستهلكمنه  قتنىالتاجر نفسه الذي إ مقدم الخدمة هويكون 
يع الب بعد لزام المحترف بتأدية خدمة ماإالتي نصت على ، 244-21من المرسوم التنفيذي  4

وكل ي ،الخدمة شخص آخر هكما يمكن أن يقوم بهذ ،ستهلاكلمختلف السلع المعروضة للا
قانون يضا في البعد البيع أ ن المشرع تبنى خدمة ماكما نجد أ 3.إليه المصنع هذه الخدمة

ل لا على سبيل اعلى سبيل المث نهم 11المادة في لكترونية المتعلق بالتجارة الإ 18-05
ت بهدف ترنشبكة الأن ذلك الذي يبرم العقود المتنوعة عبر هولكتروني فالمستهلك الإ 4.الحصر

ها إعادة يقصد من توفير كل إحتياجاته لإشباع رغباته سواء الشخصية أو العائلية دون أن
 5بيعها.

 دفع تكاليف خدمة مابعد البيع من قبل المستهلك  :اثانيا 

 أو ،اء فترة الضماننقضأن المتدخل يلتزم بعد إعلى  03-09من القانون  16المادة تنص 
المستهلك ف 6.و صيانة المنتوجصلاح أبإيلتزم مفعوله  ن يؤدين أيمك ضمان لان الفي حالة أ

يانة و الصوقد تشمل الإصلاح أ ،الخدمة للمتدخل بعد قيام هذا الأخير بآدائها مقابليدفع 

                                                             
 .207 ص، المرجع السابق، بوهنتالة أمال، سلوى قداش-1
 .388 ص، المرجع السابق ،محمد بودالي-2
 .244-21من المرسوم التنفيذي  4دة انظر الما-3
  .05-18ن من القانو  11ة انظر الماد-4
 .54ص  2015، 1، ط لأردنا عمان، التوزيعو  للنشر الراية دار، الرقابة وحماية المستهلك، خيريأسامة -5
 .المتممالمعدل و  03-09ن ن القانو م 16ة الماد انظر-6
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 ،آدائها يمكنه رفض ك وما على المتدخل إلا الإلتزام بها ولاا على طلب من المستهلوذلك بناء  
 1تهلك.ضرار لصحة المسلأن ذلك يمكن أن يعرضه لمساءلة جزائية خاصة إذا تسبب المنتوج بأ

يلاحظ  هذا ماو  2.بشكل مجاني بعد البيع خدمة مايتفق المتعاقدان على أن ن إلا أنه يمكن أ
 مختلف الآداءاتبعد البيع هي  أن خدمة ماعلى  244-21من المرسوم  3من نص المادة 

مؤدي  داءات التي يقدمهان الآفي نفس الصدد فإو  ،االمتدخل بمقابل أو مجان   يلتزم بهاالتي 
نتوج مبة الدورية لحسن سير الراقصلاح والمبعد البيع تشمل أعمال الصيانة والإ خدمة ما

كما أنه قد يحدد بشكل  ،دمة المقدمةما ثمنها فيكون بحسب الخأ ،صلاحيته للإستعمالو 
 3.جزافي

 صور خدمة مابعد البيع  الفرع الثالث:

ي شكل هذه الحماية تكون فبعد البيع وذلك بهدف حماية المستهلك و  يلتزم المتدخل بخدمة ما
خدمة ، ثانيا() وخدمة التركيب والتسليم )أولا( تتمثل في خدمة التصليح والصيانةثلاث صور 

 .)ثالثا( توفير قطع الغيار

 خدمة التصليح والصيانة: :أولاا 

 اان  مج وذلك من خلال ضمان صيانة المنتج بعد البيع أن يلتزم المتدخل بخدمة ما الأصل
ترط يدخل أجر ضمان الصيانة في الثمن المشلابد أن أو على الأقل  ،للبيع عتباره تكملةاب وذلك
ي حالة فيجب على المتدخل أن يضمن للمستهلك تصليح وصيانة المنتوج وذلك  ذإ 4للعقد.

يستطيع الضمان أن يلعب دوره فيقدم هذه الخدمة لضمان مدة إذا لم  أو ،إنقضاء فترة الضمان

                                                             
 .66-65 ص، المرجع السابق، دليلة معزوز-1
 .207 ص، المرجع السابقل، بوهنتالة أما، سلوى قداش-2
 .388 ،المرجع السابق، محمد بودالي-3

ية جامعة وهران كل، أطروحة دكتوراه، الخدمة ما بعد البيع في المنقولات الجديدة في القانون الجزائري بن عمارة محمد-4
 .13ص 2013/ 2012، الحقوق
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يمكن اللجوء إليها إلا بإنتهاء مدة  أن هذا النوع من الخدمة لا يلاحظ وما 1أطول للمنتوج.
 الضمان المحددة في التنظيم 

يسمى بالصيانة الإصلاحية التي يجب أن تقوم عندما  إذ تدخل عملية الإصلاح في إطار ما
صلاح هذورها إلى علاج و تؤدي هذه الخدمة بد إذ ،المبيع يحدث خلل أو عطل في الجهاز ا ا 

ابة جن المتخصصين الذي بإمكانهم الإستإذ تفترض بأن مقدم الخدمة لديه فريق م، التلف
ينما ب ،سيطأن الصيانة الإصلاحية تهدف إلى الإصلاح الب إذ ،الفورية لمكالمات العملاء

يجاد علاج لها.جية فهدفها إيجاد أسباب العيوب وما العلا  2يحدث من أعطال وا 

ذ نلاحظ بأن الهدف من هذه الخدمة هو الحفاظ على سلامة المنتج لمدة أطول وكذا الحد إ
ظيفتها دف آدائها لو تضمن السير الحسن لهذه الأجهزة بهكما  ،من إمكانية وقوع أي عطل فيها

على نجد أنها تنص ، 21/244من المرسوم  6 وبالرجوع إلى نص المادة ،على أكمل وجه
رى خالمستهلك قبل الشروع في الإصلاح والإخطار نتيجة التصليح وأي معلومة أإعلام ضرورة 

 تكون ضرورية 

 خدمة التركيب والتسليم في المنزل :اثانيا 

هزة جخاصة في بعض الأ ،ا خدمة التركيبيضالمتدخل أ مور التي يضمنهاإن من بين الأ
 ذلك ،يرهاضمان حسن ستركيبها و جل وذلك من أ، خبرة فنية معينةتي تتطلب مهارة و التقنية ال

تركيب يخص الو  3.نقص فعاليتهلى تسبب في تلف الجهاز كما قد يؤدي إالتركيب قد ي ن سوءأ
هزة جكما يشمل الأ ثل المكاتب الكبيرةم ،لى جمعهاالمنتجات التي تكون مجزءة وتحتاج إ

 4جل تشغيلها.لأ خصائيالتي تحتاج إلى خبير أو أ المتطورة

                                                             
يستر في ماج، رسالة قانون المنافسةحماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش و ، ويزة لحراري )شالح(-1

القانون  ،مدرسة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، قانون المسؤولية المهنية فرع:، القانون
 .47ص 29/02/2012العلوم السياسية الأساسي و 

 .48ص ، بقالمرجع السا، بن عمارة محمد-2
 .47 صالسابق، المرجع ، ويزة لحراري )شالح(-3
جامعة  ،جتماعيةالإمجلة العلوم القانونية و ، 21/244لى ضوء المرسوم التنفيذي بعد البيع ع خدمة ما، قديري محمد توفيق-4

 .1086 ص ،2021-12-01، العدد الرابع، المجلد السادسر، الجزائ، الجلفة، زيان عاشور
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ولم  ،تسعتإذه الخدمة جهزة التي تشملها هدائرة المنتجات والأفإن مجال للتسليم  ةأما بالنسب
نما إمتد ،على الآلات الكهرومنزلية فحسب تعد تقتصر وسيلة  وفيرتإذ تتمثل في ، نطاقها وا 

 ،شتريالذي يقيم فيه الم المناسبة من مكان البيع سواء كان المصنع أو المحل إلى المحل النقل
لزام المتدخل بالإنتقال إلى اإذ أن  1مة التسليم في المنزل مشمولة بثمن البيع.دتعاب خوتكون أ

 إذا كان من ضمن ،المبيع الشيءوقيمة ون بحسب طبيعة كداء الخدمة تالعميل لأ إقامة مقر
مركز البائع  د الجغرافي بينالبعكذا و الأشياء الكبيرة أو من الأشياء الصغيرة التي يسهل نقلها 

و الذي هفإذا كان المبيع من الأشياء الصغيرة التي يسهل نقلها فإن المستهلك  ،شتريالم ومقر
لكبيرة في الأجهزة أما إذا كانت من ضمن ا ،ته إلى مقر البائع لصيانتهاقيقوم بنقلها على نف

كز ها إلى مر كن نقليمكما  ،مقر المشتري لصيانتها ل إلىالحالة فإن المتدخل هو الذي ينتق هذه
 2.بمعرفته وعلى نفقتهإقتضى الأمر ذلك الصيانة إذا 

 :خدمة توفير قطع الغيار ا:ثالثا 

 يجب على المنتج توفير قطع الغيار 21/244من المرسوم التنفيذي  4ة لى نص المادا إستناد  ا
فقد  راما توفير قطع الغيأ ،ستيراد سلعة معينةنتاج أو إسنوات في حالة التوقف عن إ 5لمدة 

فصلة والمجزءة بما القطع المنبأنها  ،من المرسوم نفسه 3حددها المشرع الجزائري في المادة 
إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى  إلا لتزامهذا الا ولا يتحلل المتدخل من ،فيها من لواحق

 يعتبرو  ،أو لسبب أجنبي ،أو راجع إلى قوة قاهرة ،دخل له فيه لاأي رادته سبب خارج عن إ
 عثلا معلان حالة حرب مإ  إثر الأجهزة راد قطع غياريإست قبيل السبب الأجنبي حظرمن 

لى ع 21/244التنفيذي ن المرسوم م 9مادة ال يستشف من خلال نص وما 3.الدولة المصنعة
طع ق ستخدامطالب الخدمة بإ ا على المستهلك أوأنه يجب على مقدم الخدمة أن يقدم إقتراح  

 منةجيدة وآ ن تكون هذه القطع في حالةضرورة أ كما فرض، غيار مستعملة

 

                                                             
 .47 ص، المرجع السابق، ويزة لحراري )شالح(-1
 .52ص ، المرجع السابق، بن عمارة محمد-2

جامعة ، سياسيةلعلوم الكلية الحقوق وا، أطروحة دكتوراه، سليم المبيع في القاون الجزائريلتزام البائع بت، اةأمازوز لطيف-3
 .138 ص 2010/2011 تيزي وزو، لجزائر، امولود معمري
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 بعد البيع في الجزائر  م بخدمة مالتزاالا  واقع :المطلب الثاني

حماية  برإذ تعت ل،المتدخفرضها المشرع على عاتق  لتزامات التيمن الابعد البيع  ن خدمة ماإ
ت الواقعية لالتعدد الإشكاا يطلبونها نظر   ن غالبية المستهلكين لاإلا أد، واح نللمستهلك في آ

ية المتعلق بحما 03-09ن قرها له المشرع بموجب القانو حقوقه أ حق من نهارغم من أبال
قلالية ستإشكالية إ، (ول)الفرع الأشكالات نجد في من بين هذه الإ، قمع الغشالمستهلك و 

ما إشكالية أ عدم توفير قطع الغيار شكاليةإ ،فرع الثاني(ال) ثمبعد البيع  الضمان عن خدمة ما
ة ما شكالية تحديد مقابل خدمفرع هو إ وآخر (الفرع الثالث)صلاح في عدم توفير ورشات الإ

 )الفرع الرابع(.بعد البيع 

 بعد البيع  ستقلالية الضمان عن خدمة ماإ إشكالية :ولالفرع الأ 

نه في أ خدمة ما بعد البيع غيرلتزام بعن الالتزام قائم بذاته مستقل ا هو لتزام بالضمانإن الا
 دبع دمة مالتزام بالضمان وخيميزون بين الإ الواقع نجد هناك بعض المتدخلين والمستهلكين لا

عباء ستبدال المنتوج دون تحميل المقتني أ المحترف بتصليح أو إ فالضمان هو أن يقوم ،البيع
 يبع وذلك في حالة ظهور ،المتفق عليهاحتى في المدة  ا أوإضافية في المدة المقررة قانون  

ن ب مو يكون العيأ ،ا للضمانقانون   بينما خدمة ما بعد البيع تكون بعد المدة المحددة ،فيها
م إتباع دكسوء إستعمال المنتوج من طرف المستهلك نتيجة عيشملها الضمان لا العيوب التي 

-21 مستقلالية بموجب المرسو هذه الإما المشرع الجزائري فقد نص على أ 1.التعليمات اللازمة
 نتهاء فترة الضمان المحددةإ ن خدمة ما بعد البيع تكون بعدأ منه على 2بمقتضى المادة  244
ن لتزاميما يدل على أن الا وهذا 2أن يطبق فيها. يمكن للضمان و في الحالة التي لاأا، ن  قانو 

في مان بالض امز لتبعد البيع تختلف عن الا ن خدمة ماكما أ، مستقلين عن بعضهما البعض
حددة زامية الضمان مالف ،مدة محددة يستفيد منها المستهلك لتزاماأي أنه لكل  ،المدة الزمنية

على الأقل بالنسبة للمنتجات القديمة  (3للمنتجات الجديدة وثلاثة أشهر) بالنسبة (6)شهربستة أ

                                                             
  70-69 ص، المرجع السابق، دلية معزوز-1
 .244-21 من المرسوم 2المادة انظر -2
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تعتبر ملزمة مادام المنتوج غير محددة المدة و بعد البيع  لزامية خدمة ماا ماأ ،أي المستعملة
 1خدمة ما بعد البيع. ستعمال وطول مدة حياة المنتوج يلزم المتدخل بتوفيرقيد الإ

 توفير قطع الغيار مشكالية عدإ: الفرع الثاني

أو من  ،المتعلقة بعدم توفير قطع الغيار والتجاوزات من المشكلاتالعديد  العملي يشهد الواقع
-09 ن القانونأ بعد البيع إلا بخدمة ما لتزام المتدخلاعدم مقلدة و  قطع غيار و وجودندرتها أ

، خللزامية على المتدابعد البيع وجعلها  الحماية للمستهلك بفرض ضمان خدمة ما وفر 03
 2بعد البيع. ا في غياب توفير خدمة مائيسي  ا ر ث أن هذا المشكل يعد سبب  حي

ة لمد، طع الغيارجدها تلزم المنتج بتوفير قن 244-21من المرسوم  4المادة  إلىبالرجوع و 
نستشفه من  ما إذ، من نفس المرسوم 5صت عليه المادة ن قل وهو ماخمس سنوات على الأ

 تين أن المستورد إذا قام ببيع المنتجات المستوردة فإنه ملزم بتوفير قطع الغيارخلال الماد
بقى ي ومنه، هذه الخدمة بحجة عدم توفر القطع داءأن يمتنع عن أيمكنه  ولا ،الخاصة بها

ي أجنب ببذلك أو كان ذلك راجع إلى س إلا إذا إستحال عن توفير قطع الغيار المتدخل مسؤولا  
ما يرى ك 3جنبي.القطع راجع إلى سبب أ وأثبت أن سبب عدم إمكانية توفير ،قاهرة قوة أو

ن توفرت خدمة ما المستوى  يمكن أن تكون في بعد البيع في الواقع فإنها لا البعض أنه حتى وا 
 ،إلى طول مدة الصيانة التي تصل إلى أشهر إضافة   ،تغطي كافة قطع الغيار المطلوب ولا

 4.ن رديئةتكو  في المستوى المطلوب أوتكون  وفي المقابل يتحصل المستهلك على خدمات لا

                                                             
ت ما بعد المستورد بتقديم خدما لتزام المنتج أو، االحقوق جامعة غليزان )الجزائر( كلية، مخبر قانون البحار، برابح يمينة-1

ل، العدد الأو  ،لسابعالمجلد ا، المؤسسات السياسيةمجلة القانون الدستوري و ، الإتفاقيالبيع للمستهلك بين الضمانين القانوني و 
 .582-581ص  01-06-2023

 .70 ص، المرجع السابق، دليلة معزوز-2
 .213ص، المرجع السابق، بوهنتالة أمال، سلوى قداش-3

 له القانون,ريين رغم أنها حق يكفطريقة أخرى للتحايل على الجزائالبيع. عدب ما خدمات، سفيان بوعياد محمد الفاتح خوخي-4
وفر على الموقع مت 2011-12-11جريدة الخبرجزايرس يوم 

على الساعة  2024ماي 3تاريخ زيارة الموقع:  https://www.djazairess.com/elkhabar/273691:الإلكتروني
15:35  

https://www.djazairess.com/elkhabar/273691
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 لزم المتدخل بضرورة التعويض عما أصابه منالحق ضرر بالمقتني فالقانون  إذا في حالة ماو 
 424.1-21م من المرسو  12ا للمادة طبق   ضرر

 :حصلاإشكالية عدم توفر ورشات الإ :الفرع الثالث

عدم و  ،العيب الذي يشوب المنتوجعملية إصلاح  ورشات الإصلاح هي الأساس في تعتبر
لأن مثل  ،عبعد البيع في الواق ما خدمة دام ونقص توفيرتوفيرها يعد هو السبب الرئيسي لإنع

 غير ائرغير أن غالبية المؤسسات في الجز  ،تقنيين للقيام بهاهذه الورشات تحتاج إلى خبراء و 
لة يدي عاميحتوي على جملة من الشروط كتوفر أن تحقيقها ما أك 2.مزودة بمثل هذه الورشات

لاح صالغيار اللازمة لإقطع المواد و التوفر كذلك  ،جمتخصصة في تركيب وصيانة المنتو 
 3.يق الغاية المتفق عليها في العقدالمنتوجات وهذا لتحق

 :مة ما بعد البيعشكالية تحديد مقابل خدإ :الفرع الرابع

ن طرف أن تكون بي ،في الواقع تتعلق بالآلات الحديثة والمعقدة خاصة خدمة ما بعد البيع نإ
أن غالبية  الواقعنجد في و  4مهني وبين مقتني من أجل القيام بإصلاح السلعة لمدة أطول.

للإصلاح بالرغم من أن مدة الضمان سارية دفع مبالغ إضافية ب المتدخلين يلزمون العملاء
 يجب على كل متقني قبل القيام بعملية الصيانة أن يحصل على كما ،المفعول ولم تنقضي

ئع بظهور ذ أن إخطار الباإ 5.تاريخ إنجاز الخدمةتقرير مفصل يحمل نوعية الآلات والسعر و 
اصة خ 6يتمكن من مباشرة عملية الإصلاح والصيانة. لعيب في المنتوج أمر لابد منه حتىا

بالتالي سيتضرر من مبلغ و إذا فرض المتدخل شروط ليس بإمكان المستهلك تعديلها 
 7الإصلاح.

                                                             
 .244-21من المرسوم  12انظر المادة -1
 ، المرجع نفسه.سفيان بوعياد محمد الفاتح خوخي-2
 213ص، المرجع السابق، بوهنتالة أمال، قداش سلوى-3
 124ص، المرجع السابق، بن عمارة محمد4
 نفسه. لمرجع، اسفيان بوعياد محمد الفاتح خوخي-5

مجلة الهدى للدراسات ، 1 جامعة الجزائر ،بعد البيع في التشريع الجزائري لتزام بخدمة ماشروطالا، زينب شيخي، خالد ضو -6
 .15ص، 2022، سنة 3د العد، 4د المجل، السياسيةالقانونية و 

 .71 ص، المرجع السابق، دليلة معزوز-7
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 ل الأول:ــصـــــفــــــالخــــــــلاصـــــة 

مانات الضمن أهم الحقوق و يعد خدمة ما بعد البيع ى ما سبق فإن الالتزام بالضمان و ا علبناء  
من  هذا الأخير ملزم بالضمانأن إذ  ،بحيث تقع على عاتق المتدخل ،ا للمستهلكالمقررة قانون  

 كما أن المشرع أعطاه ،ي ينص عليها القانونحسب الشروط الت ،خلال تقديم شهادة الضمان
ا بتحقيق تزام  ال إذ ي عدجعله إختياري كوسيلة للترويج لمنتجاته و  ،الحق في ضمان آخر إضافي

على هذا  إذ يتعين ،ا آخر على المحترف يتمثل في خدمة ما بعد البيعلتزام  ارض كما ف ،نتيجة
 خاصة أن الواقع العملي يشهد العديد من، الفترة المقررة للضمان ءنتهاإالأخير تقديمها بعد 

لطرف عتباره ااا منه وللمحافظة على مصالح المستهلك بالمشرع حرص   تدخلالتجاوزات لذا 
 الضعيف و الأقل خبرة في العلاقة التعاقدية.
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صادية خاصة الإقت اليوم في مختلف المجالات تها الجزائرن مختلف التحولات التي شهدإ    
ا في بب  مما كان س ،سلع والخدماتنواع الب الطلبات على مختلف ألى تزايد نسأدت إ ،والتجارية
من ، المنفردة رادتهالنموذجية التي ينفرد فيها العون الإقتصادي بصياغتها بإ العقود إنتشار

لك ولا يكون للمسته ،لتعسفية والمجحفة في حق المستهلكجملة من الشروط اخلال وضع 
متع به القوي الذي يت كزلى المر راجع إ ذاكل ه ،تعديل هذه الشروط المفروضة عليه الحق في
 ،ن خبايايه السلع وكل المنتجات متحتو  خبرة ودراية بكل ما الأكثر عتبارهاب يالاقتصادالعون 

جموعة ما على المشرع الجزائري فرض وهنا كان لزام   ،التوازن العقدي بينهماخلال أدى إلى إ
مان نما حاول ضوا   ،امة في القانون المدنيذ لم يكتفي بالقواعد العإ، النصوص القانونيةمن 

خرى نص على ضمانة أ 03-09 ونفي القان جاء به جانب مالى إ حماية خاصة للمستهلك
 المعدل ى الممارسات التجاريةلد المطبقة علقواعالمتعلق با 02-04بموجب القانون  للمقتني

إذ يهدف  ،لتعسفيةوهي حماية المستهلك من الشروط ا لاأ ،06-10والمتمم بموجب القانون 
ضع آليات و  ى ذلكإل إضافة   ،العلاقة التعاقدية بين الطرفين عادة التوازن فيمن خلاله إلى إ 

المستهلك  ث في موضوع حمايةن البحوعليه فإ، ذه الحماية وتحقيقهاعلى توفير ه تعمل جهزةوأ
ليات آ، و (لو ة الشروط التعسفية في )المبحث الأشروط التعسفية يقتضي منا تحديد ماهيمن ال

 .التعسفية في )المبحث الثاني(حماية المستهلك من الشروط 
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 ماهية الشروط التعسفية  :ولالمبحث الأ 

ية أولى موضوع العمل، المشرعين منشأنه شأن الكثير  ين المشرع الجزائر مما لاشك فيه أ
مية ا لأهر  نظفحسب ة العاميث لم يكتفي بما ورد في القواعد بح ،ستهلاكية عناية كبيرةالا

فكانت  ،ة بهذه العملية من مختلف جوانبهاحاطحاول المشرع الإ ،المجتمعالمستهلك ودوره في 
ستهلاك من خلال التصدي لكل العمليات التي تفرض يجة هذا الإجتهاد تنظيم موضوع الانت

صدر ا أذوله ،الحق في طلب تعديلها وليس لهذا الأخير ،يها على المستهلكشروط مبالغ ف
ى مصالح ها الحفاظ علهدف ،جاء في النصوص القانونية المشرع نصوص تنظيمية لتوضيح ما

ين العون بينه وبعادة التوازن في العلاقة التعاقدية وا   ،معيشتهالمستهلك وتحسين ظروف 
 (الثاني المطلب)مفهوم الشروط التعسفية وفي  (ولسندرس في )المطلب الأ قتصادي ولهذاالإ

 .ة()أمثلة واقعي روط التعسفية في الجزائرواقع الش

 مفهوم الشروط التعسفية  :ولالمطلب الأ 

تي عتباره صاحب الخبرة والدراية الكافية الاقتصادي الذي يتمتع به المحترف بإن المركز الإ
عنى موللوقوف على  ،حفة في حق المستهلككثر قوة من خلال فرضه لشروط مجتجعله الأ
 ،)الفرع الأول( الشروط التعسفية فتعريستهلاك لابد من التطرق لالتعسفية في عقود الاالشروط 

عسفي )الفرع صر الشرط التعنا ،ها الشرط التعسفي )الفرع الثاني(المعايير التي يتحدد من خلال
 .الثالث(

 تعريف الشروط التعسفية :ولالفرع الأ 

جانب  ومن، ولا()أ ا من جانب الفقهسواء   ،كبير مهتمالقد حظي موضوع الشروط التعسفية إ 
 .)ثانيا( التشريع

 التعريف الفقهي للشروط التعسفية :ولاا أ

لى معيار حيث نجد كل فقيه قد إعتمد ع ،ريفات المتعلقة بالشروط التعسفيةختلفت التعلقد إ
كل  "نتاج لتفوق المهني في :عرفها بأنها لدكتور إسماعيل محمد المحارقيبالنسبة ل ،معين

 ،وح الحقر بمبادىء القانون الطبيعي كالعدالة و ومنهم من ربط هذه البنود التعسفية  ،النواحي"
حرره :"الشرط الذي ينهمد محمد الرافعي الذي عرفها على أحلعل التعريف الراجح للدكتور أو 
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ا خدم  عد الطرف الضعيف مستالذي ي  عتبر الطرف الأكثر قوة على المستهلك المهني والذي ي
ج شرط يدر بأنه الفقهاء عتبره بعض ا و  1مركزه الاقتصادي بهدف الحصول على ميزة فاحشة ".

دي قتصازامات كل من العون الإلتايترتب عليه عدم توازن بين حقوق و في العقد الذي 
 على أنها ستهلاك الإلكترونيةالشرط التعسفي بالنسبة لعقود الا كما يمكن تعريف 2والمستهلك.

مورد الإلكتروني يستغل النترنت بمقتضاه مستهلك عبر شبكة الأعقد يبرم بين طرفين مهني و 
 3.ضرار بالمستهلكبهدف الحصول على مزايا تؤدي بالإ مركزه الإقتصادي

صادي" للطرف قت"العون الاستغلال الطرف القويإتفقت على إهذه التعاريف نستنتجه أن كل  ما
 .لحصول على ميزة مجحفةبهدف ا الضعيف"المستهلك"

 ا: التعريف القانوني للشروط التعسفيةثانيا 

نه كل لى أع 02-04من القانون  3عرف المشرع الجزائري الشروط التعسفية بموجب المادة 
مستهلك ن العقدي بين العدة بنود بإمكانها أن تؤدي إلى الإخلال بالتواز  ا أوا كان واحد  د سواء  بن

 5دخل الشرط التعسفي في التشريع الجزائري.هذا القانون أول قانون أ إذ يعتبر 4والمتدخل.
سفية من وط التععلى الشر المدني نلاحظ بأنها تنص لى القواعد العامة في القانون بالرجوع إو 

العقد عن طريق  تم إذا حيث يلاحظ بأنه بإمكان القاضي في حالة ما نهم 110خلال المادة 
 6عن هذه الشروط.ل ن يعدله أ ذعان وتضمن شروط تعسفية يجوزالإ

                                                             
لجزائر دار ا قالمة، 1945ي ام 8 جامعة، ستهلاكروط التعسفية في عقود الاحماية المستهلك من الش، إيمان بوشارب-1

 .63ص ، 2018، الجامعة الجديدة
 .91ص ، المرجع السابق، المعدل والمتمم 03-09 ظل القانونحماية المستهلك في ، تالةأمال بوهن-2
د بارع عش 32، النهضة العربية دار، "دراسة مقارنة" لكترونيةالمستهلك في عقود التجارة الإ حماية، أمينة أحمد محمد أحمد-3
 .265، ص هـ1437/م2016،-القاهرة-لخالق ثروتا
، يحدد 2004يونيو سنة  23الموافق  1425جمادى الأولى  5مؤرخ في  02-04من القانون  5الفقرة  3ة انظر الماد-4

 .2004جوان  27الصادرة في 41القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر، رقم 
، لمجلة الجزائرية للأمن والتنميةا، الجزائر، 1 جامعة باتنة، الإلكتروني من الشروط التعسفية حماية المستهلك، أمال بوهنتالة-5

 .832، ص 2021ة جويلي، 3د العد، 10د المجل
 ق.م.ج. 110نظر المادة ا-6
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فالمشرع وفي سبيل  1التقديرية في تقدير الطابع التعسفي. وبالتالي نجدها تقر للقاضي بالسلطة
 للمستهلك ما وفرك ،بمعيار الإختلال الظاهر بالتوازنخذ ية وفعالة للمستهلك أتوفير حماية حقيق

وذلك  /،هي ذاتية كثر مماالشروط التعسفية حماية تقوم على أسس موضوعية أ من المتضرر
طراف أ مركز إلى بمسائل شخصية يصعب إثباتها بالنظرف هذه الشروط كونه لم يربط تعري
 2العلاقة التعاقدية.

 المعايير المحددة للشرط التعسفي :الفرع الثاني

 معاييرأدت إلى نتاج العديد من ال ن القواعد المستحدثة لحماية المستهلك من الشروط التعسفيةإ
 قوة الاقتصاديةستعمال الالتعسف في إتعسفي تتمثل في معيار التي يتحدد من خلالها الشرط ال

 .ومعيار الميزة المفرطة )ثالثا( لتزامات )ثانيا(الإخلال الظاهر بتوازن الا ومعيار ،ولا()أ

 ستعمال القوة الاقتصاديةمعيار التعسف في إ :أولاا 

 عسفمفروضا على المستهلكين بسبب ت ا لابد أن يكون هذا الشرطحتى يكون الشرط تعسفي  
قتصادي ي أن يكون البند الذي أدرجه العون الإأ 3المحترف في إستخدام نفوذه الإقتصادي.

 4.صاديسبب في تعسف المتدخل في إستخدام نفوذه الإقتفي العقد القائم بينه وبين المستهلك 
دي بوضعية اقتصبالمعيار الشخصي الذي يفترض فيه أن يتمتع العون الإيطلق عليه  هو ماو 
ي ويستغل هذه الوضعية ليصل إلى الغاية الت ،تهلكينعينة عند تعامله مع المسقتصادية مإ

ن يكون دون أ 5)المتدخل(. ليها من خلال فرضه لمجموعة من الشروط التي يريدها هويسعى إ
افة  رايته إضدكما يقصد بهذا المعيار إستغلال المتدخل لخبرته و ، للمستهلك الحرية في التعديل

تسمح له أن  6قتصادي بهدف تحقيق مصالحه على حساب مصالح المستهلك.إلى مركزه الإ
                                                             

المتعلق بالقواعد  02-04حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل أحكام القانون ، نجاة حملاوي، حسينة شرون-1
 .52ص 2017أفريل ، العدد الرابع، الحرياتمجلة الحقوق و ، جامعة محمد خيضر بسكرة، المطبقة على الممارسات التجارية

ية مجلة البحوث القانون، الجزائر، جامعة سعيدة، ة المستهلك في القانون الجزائريحماي، مسكين حنان، بن أحمد الحاج-2
 .52، ص 2019 ديسمبر، اسعالعدد الت، السياسيةو 
حمد عصام منصور، الحماية القانونية للمستهلك في العقد الإلكتروني، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، دار الجامعة أ-3

 .198، ص 2019 الجديدة،
 .56ص، المرجع نفسه، حملاوي نجاة، حسينة شرون-4
  .80-79 ص، المرجع السابق، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك بوشارب إيمان-5
 .92 جع السابق صالمر ، لمتمماالمعدل و  03-09حماية المستهلك في ظل القانون ، بوهنتالة أمال-6
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عية لى نشوء وضوبالتالي يؤدي إ ،معرفته للسوق نتج عنهي وهو ما ،وقوة نفوذ يكون ذو
 1الهيمنة.

ن هذا المعيار بغموضه طرح إذ أ، اللإنتقاد على أنه معيار غامض جد   تعرض هذا المعيار
يدور  أما الثاني فهو ؟أم تعسف الحق ،التعسف؟ هل هو تعسف الموقفو ول ماهالأ :ؤلينتسا

 2همية هذا المعيار.حول أ 

 معيار الميزة المفرطة  :اثانيا 

ون المستهلك والمتدخل ذو طابع تعسفي لابد يك حتى يعد الشرط المدرج في العقد المبرم بين
شريطة أن يمنح هذا الشرط  قتصادي،الإمن خلال إستعمال المحترف لنفوذه  امفروض  

هي تلك الميزة التي يتحصل عليها المتدخل ذ إ 3المفروض من قبل هذا الأخير ميزة مفرطة.
د المفروض على المستهلك من ن يكون البنويجب أ 4عند التعاقد بتوفير مزايا مبالغ فيها له.

ميزة فاحشة له على حساب مصالح  رف نفوذه ومركزه الاقتصادي حققستخدام المحتخلال إ
كالية حول شبحيث تثور إ ،ميزة مفرطة ذا منحإ لاا إعتبر تعسفي  ي ن الشرط لاكما أ 5ك.لالمسته
يتم النظر  عن البنود الأخرى أم تقدير هذه الميزة هل يجب النظر إلى البند وحده مستقلا   كيفية

المشرع الجزائري قد أخذ بمجموع العقد ويبدو أن ، وع العقد بهدف تقدير التعسف؟ملى مجإ
ي بالإختلال الظاهر بالتوازن ف عليه عبر يعني ذلك بالنظر إلى كل البنود مجتمعة وهو ما

                                                             
لعقود تخصص قانون ا، ماجيستر ، رسالةستهلاكشروط التعسفية في عقود الاحماية المستهلك من ال، بوشارب إيمان-,1

، قانونية اساتدر  "مدرسة الدكتوراه"، قسم الحقوق ة،كلية الحقوق والعلوم السياسي أم بواقي، لعربي بن مهيديجامعة ا، المدنية
 .64، ص 2012-2011، قالمة 1945 ماي 8جامعة 

كلية  ،تخصص قانون أعمالر، ماجيست ، رسالةة الممستهلك من الشروط التعسفيةدور القاضي في حماي، شوخالد معا-2
 .64-63ص  2016-2015، قالمة 1945ماي  8جامعة ، الإداريةقسم العلوم القانونية و ، سياسيةالحقوق والعلوم ال

 .199صأحمد عصام منصور، المرجع السابق،  -3
 .82ص، المرجع السابق، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، بوشارب إيمان-4
 .94ص، المرجع السابق، المتممالمعدل و  03-09حماية المستهلك في ظل القانون ، بوهنتالة أمال-5
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على  نتقدإ قد ضافة إلى أن هذا المعيارإ 1.العلاقة التعاقدية بين حقوق وواجبات الأطراف
 2.غير مالي ابع مالي أوكانت ذات ط ذايحدد طبيعة الميزة فيما إ لانه غامض و أساس أ

 لتزاماتبتوازن الإ معيار الإخلال الظاهر  :الثا اث

وفقا  اتعسفي   ولكي يكون الشرط 02-04ن خذ المشرع الجزائري بهذا المعيار بموجب القانو أ
بالتوازن بين حقوق وواجبات كل من  يجب أن يكون من شأنه الإخلال الظاهر ،لهذا المعيار

نما يجب ،يتعلق فقط بسعر السلعة أو الخدمة والمستهلك وهذا لاالاقتصادي العون  الأخذ  وا 
وكذلك المنفعة التي تحصل عليها المهني نتيجة  ثار العقدبعين الإعتبار جميع شروط وآ

ستغلال و  ا عن إستعمالا عندما يكون ناتج  تبر تعسفي  ن الشرط يعما يعني أ 3الشروط التعسفية. ا 
 02-04ن القانون م 5الفقرة  3وبالرجوع للمادة  ،ه ميزة فاحشةالمتدخل لسلطته مما يمنح

كلي  طارإ في ظرما بالننوا  ، ليه بصفة منعزلةر إظين لشرط لانستنتج تقدير الطابع التعسفي ل
 4للعقد والشروط المختلفة التي يتضمنها.

ن لأ ،المفرطةزن العقدي ومعيار الميزة خلال التواإ لوحظ بأن هناك تقارب بين معياركما 
لجزائري ا خذ به المشرعوهذا ما أ ،ة المفرطة ينطبق على هذا المعيارز تم ذكره عن المي جميع ما

 5عدم التوازن لشروط العقد. هو مكافحة ظاهرة المعيار والهدف من هذا

 عناصر الشرط التعسفي  :الفرع الثالث

من  5لفقرة ا 3من خلال المادة  ،ذعانلتعسفية هي شروط ترد على عقود الإن الشروط اإ
أن يكون مجال الشرط عقد  جاءت بمجموعة من العناصر والمتمثلة في: 02-04القانون 

                                                             
، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الخاص، جامعة الحاج خديجي أحمد-1
 .145ص  12/05/2016خضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، ل
 . 58ص المرجع السابق ، حسينة شرون-2
 01 دالعد، جامعة أدرار، مجلة آفاق علمية، دراسة مقارنة، ية المستهلك من الشروط التعسفيةحما، الصادق عبد القادر-3

 .45 ص، 2019ة السن
، السياسيةة و لدراسات القانونيادائرة البحوث و ، مقارنة دراسة، ستهلاكفي عقود الا الشروط التعسفيةمواجهة ، نيسةي أبسكر -4

 .31ص  2021ة سن 02دد ع، ال)الجزائر( 02البليدة ، جامعة لونيسي علي
 .71 ص، المرجع السابق، خالد معاشو-5
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ظاهر ختلال الثم أن يكون الشرط سبب في الإ ا )ثانيا(ن يكون العقد مكتوب  وأ إذعان )أولا(
 .لتوازن العقد )ثالثا(

 ذعان أن يكون مجال الشرط التعسفي عقد إ :أولاا 

تفاق يحرره أحد إ على أن عقد الإذعان هو 02-04من القانون  4فقرة ال 3 نصت المادة
كون للطرف ن يدية خدمة دون أبيع سلعة أو تأ دفبه ،الأطراف مع إذعان الطرف الآخر

من المرسوم  2رة لفقا 1ة لى نص المادوبالرجوع إ ،فيه التغيير الآخر الحق في تعديله أو
ة في المادة السالف صوص عليهنجدها تنص على نفس التعريف المن 306.1-06التنفيذي 

ي ك من الشروط التعسفية فن المشرع الجزائري حصر مجال حماية المستهليلاحظ بأ ،الذكر
أن هذه الحماية تمتد لتشمل  إذ 2و المفاوضة.فقط دون غيرها كعقود المساومة أذعان عقود الإ

عادة من  ت تتمأن العقود التي تبرم عبر شبكة الأنترنكما  ،عقود المنتجات عقود الخدمات أو
لا  ورهللجمينص عليه العقد موجهة  تتضمن ما ،موذجية على شكل إستمارةنالخلال العقود 

تنص على  306-06من المرسوم  3و 2دتين حيث نجد كل من الما 3يمكنهم مناقشتها.
 طرف المهني ليس بالضرورة أن ا منبق  ن العقد المحرر مسكما أ، ساسية للعقودالعناصر الأ

 يذعن نيشكل عقد إذعان بل لابد أ لمطبوع لاان العقد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن العقدي لأ
ذعان المجال الخصب الذي تظهر فيه الشروط الإوتعتبر عقود  4المستهلك من طرف البائع.

 بنودو الالشروط أهذه  عد هذه الحقوق من أهم أسباب ظهوربحيث ت   ،بوضوحالتعسفية 
 5التعسفية.

 

                                                             
يحدد العناصر الأساسية للعقود م  2006بتمبر س 10الموافق  ه 7142شعبان  1مؤرخ في ال 306-06ي المرسوم التنفيذ-1

 .2006الصادرة في  56، ج.ر، رقم البنود التي تعتبر تعسفيةوالمستهلكين و  المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل  02-04الشروط التعسفية في ظل القانون رقم ، حبيبة كالم-2
جوان  16، العدد الثاني، لمجلد الثامن، امجلة صوت القانون، 2ة جامعة البليد، سياسيةكلية الحقوق والعلوم ال، ممالمتو 

 .890-889ص  ،2022
 .834ص ، المرجع السابق، ك الإلكتروني من الشروط التعسفيةحماية المستهل، ة أمالالبوهنت-3
 .155ص، المرجع السابق، أحمد خديجي-4
ية الحقوق جامعة كل، دراسة مقارنة، لك في عقود التجارة الإلكترونيةالحماية القانونية للمسته، حسن أبو الحديدعبد الرؤوف -5

 .353 ص ،2019ة سن، لتوزيعاالقانون للنشر و دار الفكر و ، حلوان
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 :ان يكون العقد مكتوبا أ ا:ثانيا 

ا منه مما يفهم ا"نجد فيها عبارة "حرر مسبق   ،02-04من القانون  4قرة ف 3لى المادة بالرجوع إ
كما يلاحظ من نفس المادة  1ن العقود التي تندرج ضمنها الشروط التعسفية هي عقود مكتوبة.أ

 ،ايمكنها أن تعتبر العقد حرر مسبق  أي وثيقة مهما كان شكلها  ن ينجز فيأن العقد يمكن أ
جية هي ذو و العقود النمفالعقد المطبوع أ، ذعانة في عقود الإشترط الكتابيستنتج أن المشرع إ

 اتوفير   ،طراف بموجبها في الظروف الموحدةا ليتم التعاقد بين الأمحررة مسبق  عقود معدة و 
ولعدم  ،لعقدم لالمنضطرف ذعان الا بإأحيان   تعاقد التي تتميزات الللنفقات وللوقت في عملي

 2لى قلة كفاءته.إ ة  ى نقص معرفته في هذا المجال إضافإلراجع  وذلك مكانيته للتفاوضقدرته وا  
المشرع الجزائري لم يهتم بالشكل إلا أنه إكتفى فقط بضرورة ن أ يستشف من خلال المادة ما
 وبالتالي لم ،خرالطرف الآذعان المتدخل بهدف إا من طرف قد حرر مسبق   ن يكون العقدأ

ا ا مسبق  مكتوب   كونن يالمستهلك من الشروط التعسفية بل إشترط أ لحماية يعتد بالشكل كمعيار
 3ي تغيير حقيقي في العقد.تهلك إحداث أيمكن للمس بحيث لا، من قبل المحترف

 و الآخرالفرنسي الذي يشترط ه مع المشرعقف المشرع الجزائري يتوافق مو ن والجدير بالذكر أ
يل ذكر هذه الشروط التعسفية على سبالجزائري ن المشرع مع ملاحظة أ ،اأن يكون العقد مكتوب  

 .306-06من المرسوم  5موجب المادة ب 4المثال لا على سبيل الحصر.

 لتوازن العقد ختلال الظاهرا في الإن الشرط سببا ن يكوأ ا:ثالثا 

خلال  نالمشرع الجزائري لحصر الشروط التعسفية م التشريعات الحديثة سارععلى غرار 
من نفس  29ة يد حالات عدم التوازن العقدي ضمن المادحيث حاول تحد ،02-04ون نالقا

 30 كدت عليها المادةأ على سبيل الحصر وهو ما ل لااى سبيل المثلذكرت عالتي  ،القانون
الحالات  ى هذهخرى بموجب التنظيم وتتجلعلى حالات أ صحيث يمكن الن، من القانون نفسه

العقد  ديل عناصرتع متلاك المهني لحقات بالنسبة للمقتني كإز متياتقابلها إمتيازات لا في أخذ إ
                                                             

 .890، ص المرجع السابق، حبيبة كالم-1

 .153، ص لمرجع السابق، اأحمد خديجي-2
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02الشروط التعسفية في العقود في ضوء القانون رقم  ، مواجهةاسيشوقي بن  -3

 .164جامعة الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، ص -ابن عكنون-التجارية كلية الحقوق
 .55، ص لسابقالمرجع ا، حملاوي نجاة، حسينة شرون-4
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حمل تالتي تجعل المستهلك يخذ موافقة المستهلك وغيرها من الحالات الرئيسية دون أن يأ
لذي قدمه المشرع الجزائري فمن خلال التعريف ا 1كثر مقارنة بالعون الاقتصادي.لتزامات أا

حقوق نه عدم الموازنة بين الذي من شأ ،02-04من القانون  3دة تعسفي في الماللشرط ال
متع تي خر لاوواجبات المستهلك والمهني فإن الشرط المتضمن في العقد يجعل الطرف الآ

لمشرع أخذ ن اتم ذكره سابقا بأإذن كما  2خر.التي يتمتع بها الطرف الآ مساوية لتلك حقوقب
سفي وفقا التع هم عناصر الشرطأ  هبأنوبذلك يتضح  ،العقد لتوازن الظاهر للاالإخت بمعيار

ها التوازن العقدي التي تسببلى مكافحة المظاهر البارزة لعدم إ ذ يهدفإ ،للقانون الجزائري
 3الشروط التعسفية.

 نظمة المشابهة لهالأ تمييز الشرط التعسفي عن بعض  ع:الفرع الراب

ن ع من مفهوم الشرط التعسفي هي الأخرى تعبرهناك بعض المفاهيم التي يقترب مفهومها 
 .)ثانيا( ولا( والشرط غير المشروع)أ اقدية وتتمثل في الشرط النموذجيشروط تع

 تمييز الشرط التعسفي عن الشرط النموذجي :ولاا أ

لإستعمال  اد سلف  طراف العقأ حدالذي حرره أ البند لشرط أونه ذلك االنموذجي بأ يعرف الشرط
ن العقد النموذجي أي أ ،و تعديلهايمكن مناقشتها أ ي لاأ 4بطريقة لا تقبل التفاوض.متكرر 

 رتوفي نما موجه للعامة هدفهوا   ذاتهبعقد غير محدد المدة وليس موجه لشخص محدد  هو
 5عدة نماذج.قت والنفقات كما أنه يحتوي على الو 

بالتوازن  تميز الشرط ذاالأول عن وصف للثاني فإ يعبر إذ، فالتداخل بين الشرطين واضح إذن
ذا ،عسفيبالطابع الت ظهر ذاويكون الشرط تعسفي إ ،ريفه الطبيعييكون شرط نموذجي بتع  وا 

                                                             
لة مج، طينةقسن جامعة، الحقوق كلية، ستهلاكفي عقود الا إعادة التوازن العقدي بين المستهلك والمتدخل، حملة سامي بن-1

كاديمية  .93-92ص  2015مارس ، العدد الخامس، الباحث للدراسات الأأ

 .56، ص المرجع السابق، حملاوي نجاة، حسينة شرون-2
، الجزائر ،ة مولود معمري تيزي وزوجامع، ستهلاكالتعسفية في عقود الاروط حماية المستهلك من الش، زيوش عبد الرؤوف-3

 .104ص ، 2020ة السن، 2د العد 5المجلد ، العلوم السياسيةالمجلة الجزائرية للحقوق و 
 .75ص ، السابق المرجع، ستهلاكشروط التعسفية في عقود الاحماية المستهلك من ال، إيمان بوشارب-4
فرع المسؤولية  ،القانون في ماجيستررسالة  "دراسة مقارنة"، للمستهلك عبر الأنترنت ةالقانونيالحماية ، خلوي عنان نصيرة-5

 .37 ص 2013-09-25كلية الحقوق والعلوم السياسية ، وزو جامعة مولود معمري تيزي، المدنية
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كون  في ،الشرط النموذجين الشرط التعسفي يختلف عن نجد أ تلافخرجعنا إلى أوجه الإ
مجاله أما الشرط النموذجي ف، لمواجهة المستهلك لسبب راجع إلى مركزه الضعيف الأول يصدر

 نستنتج مما 1من حيث العقود المبرمة. شخاص المخاطبين به ولاالأمن حيث  محدد لا غير
هو موجه ف ،خرىالأ غرار العقودعلى  ستهلاكن في عقود الاو سبق بأن الشرط التعسفي يك

ن كما يمكن أ ،مة الجمهوري موجه لعامحدد أ غير النموذجي فهوأما الشرط  للمستهلك فقط
يكتسب هذا الشكل التعسفي عندما يستغل المتدخل نفوذه الإقتصادي بخبرته في مواجهة 

 .ضعف في العلاقة التعاقديةالمستهلك الذي يعتبر الحلقة الأ

 تمييز الشرط التعسفي عن الشرط غير المشروع ا:ثانيا 

حترام كفل إالتي ت مرةرط المخالف للقواعد القانونية الآذلك الش المشروع هويقصد بالشرط غير 
غير فهومين التعسفي و مال بين ميز 02-04القانون  والآداب العامة إذ أن 2.النظام العام

طلق على الثاني تسمية تعاقدية في حين أول بالممارسات العلى الأ إذ عبر ،المشروع
يسري على الشروط الغير مشروعة نظرية البطلان في  3المشروعة.جارية غير تالممارسات ال

التي أجازت تعديل  ق.م.جمن  110ة حين تخضع الشروط التعسفية إلى الجزاء الوارد في الماد
 ه أوالشرط من تلقاء نفس وبإمكان القاضي أن يثير ،إعفاء الطرف المذعن منها هذه البنود أو

البطلان يسري  وهو مشروع أن جزاء الشرط الغيرفي حين  ،من طرف كل من له مصلحة
الطرف  على يسري إلاعلى كل المتعاقدين أما الجزاء الذي يخضع له الشرط التعسفي فلا 

إذن فالبند التعسفي ليس هو ذلك الشرط المخالف للنصوص القانونية الآمرة  4.الذي تمسك به
نما هو التعسف في إستعمال رخصة وا   ،التي لا يجوز للأطراف الإتفاق على مخالفة أحكامها

                                                             
 .76، ص لسابقالمرجع ا، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، إيمان بوشارب-1

 .56 المرجع السابق ص، ماجيستر، رسالة ستهلاكط التعسفية في عقود الاو حماية المستهلك من الشر ، إيمان بوشارب-2
مد خيضر جامعة مح، التعسفية ستهلاكختلال التوازن العقدي في عقود الالحمائية المصوبة لإا الضوابط، مزغيش عبير-3

 .105، ص 2017أفريل ، العدد الرابع، الحرياتمجلة الحقوق و  ،بسكرة
مداخلة مقدمة خلال الندوة البحثية المنظمة ، في العقد دور القاضي في مواحهة الشروط الغير مشروعة، ياسين سيدومو -4

 .10-9ص  2023أكتوبر  31بتاريخ ، مركز البحوث القانونية والقضائيةمن طرف 
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نسبة للشرط كما هو الحال بال حرية الإتفاق بين طرفي العقدفي أقرها القانون في الأصل تتمثل 
 2ا للقواعد القانونية الآمرة.الذي يكون مخالف   1.غير المشروع

 تمييز الشرط التعسفي عن الشرط الجزائي ا:ثالثا 

ذلك في العقد  سواء تمحيث يقوم طرفي العقد بتحديده، على أنه تعويض يعرف الشرط الجزائي 
 3يتولى المدين أداؤها إلى الدائن إذا لم يوفي المدين إلتزامه. ،نفسه أو أي وثيقة أخرى لاحقة

في  التوازن مينتج عنه عد ا من طرف المتدخل ماعد مسبق  ذلك الم  أما الشرط التعسفي هو 
 4العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ختلال في العلاقة التعاقدية ويطبق على كلا إمنهما يقترن بالعقد وينتج عنهما إذن فكل 
قود ان الشرط التعسفي مقترن بعإلا أنه تبرز أوجه الإختلاف إذا ك ،الشرطين القانون المدني

القاضي من  ويثيره ويعتبره باطلا   ،حالة يطبق قانون حماية المستهلكستهلاك في هذه الالا
ي فيه تعديل قاضعلى خلاف الشرط الجزائي الذي يتولى ال ،نفسه بهدف حماية المستهلكتلقاء 

 5طرفين.لا من طلب يقدمه أحد اق  قيمة الشرط انطلا

 مثلة عن الممارسات التعاقدية التعسفية في الواقع أ :طلب الثانيالم

ينها التشريع من بى معالجتها ل التشريعات إلشرت الشروط التعسفية في العقود مما دفع ج  نتا
عطاء يمكننا إ  ،المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04الجزائري في القانون 

موذج عن ونالسيارات )الفرع الأول( موذج عن نمثلة واقعية فيما يخص الممارسات التعسفية أ
 قاعات الحفلات )الفرع الثاني( 

                                                             
، كتوراه في العلومدأطروحة ، يع الجزائري والتشريعات المقارنةستهلاك في التشر الشرط الجزائي في عقود الا، العيد بورنان -1

 19ة كلية الحقوق والعلوم السياسي، سيدي بلعباس ،عة الجيلالي اليابسجام، مسؤوليةعقود و  فرع:، خاص قانون :تخصص
 .108ص  2019/2020 1962ارس م
جامعة  ،ماعيةتمجلة العلوم القانونية والإج، الإلكتروني ستهلاكد الاالبنود التعسفية في عقو ، جباري لعيد، االحاج مبطوش-2

 .554ص  2018جوان ، العاشر العدد، زيان عاشور الجلفة
مجلة  2 جامعة لونيسي علي البليدة-دراسة مقارنة-، الشرط الجزائي بين القانون الجزائري والشريعة الإسلاميةعلال قاشي -3

 .2254، ص 2019، السنة 2، العدد 04المجلد –الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية 
 .40ص لمرجع السابق ، االصادق عبد القادر-4
 .109-108ص ، المرجع نفسه، ان العيدبورن-5
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 السيارات  نموذج عن :الفرع الأول

بة فقام أعوان الرقا ،جال المحددةسلم له السيارة في الآتلم  شركة و قام بشراء سيارة منشخص 
هم ى مصالحلا على شكوى مقدمة إء  قانونية المخولة لهم وبنالولاية باتنة وبموجب الصلاحيات ال

سبق  على ما اء  بنا ،المتفق عليها السيارة للشاكي في الآجال التي مفادها عدم تسليم الشركة
لأعمال با ن عرفوا القائم" بعد أمحدودةالمسؤولية الات ذ" ى مقر الشركةتقدم أعوان الرقابة إل

فقاموا  ،ارةالشركة لم تسلم السين العمل بعد إجراء التحقيق تبين أ التفويض و بواسطة بطاقات
 ،يلى مصالحهم مرفوق بملف الشاكبإستدعاء المتعامل الإقتصادي بواسطة إستدعاء رسمي إ

ال جإلا أنه لم يحضر في الآ، تقديم توضيحات حول أسباب التأخر في تسليم السيارة و
تسليم المحددة في سندات الطلب جال السبق فإن الشركة تجاوزت آ ا على مابناء  ، المحددة

 17المؤرخ في  383-22من المرسوم  ()الملحق الأول 19ليها في المادة منصوص عال
ت ممارسة شكاوى المركبات الجديدة، إذن إعتبر أعوان شروط وكيفياالذي يحدد  2022نوفمبر 

لمنتوج تعاقدية تعسفية )التفرد بتغيير آجال تسليم ا رتكب مخالفة ممارساتالرقابة بأن المعني إ
المعدل  02-04من القانون  7الفقرة  29( منصوص عليها في المادة أو آجال تنفيذ الخدمة

رسمي ير محضر حيث قاموا بتحر  ،02-04من القانون  38دة ليه بالماوالمعاقب عوالمتمم 
 1رتكابه ذات المخالفة.في غيابه لإ

 قاعة الحفلات  الفرع الثاني: نموذج عن

وقامت بدفع مبلغ تسبيق قدره  2020قامة حفل زفاف في سنة سيدة قامت بإستئجار قاعة لإ
 ،2019طرفهما في سنة ر في وصل التسبيق الممضي من هو مذكو  دج وهذا ما 40.0000

المؤرخ في  2017وكذا القرار الولائي  ،روناار فيروس كو نتشا للتدابير الوقائية لمنع إنظر   و
ال بالإتص حفلات قامت الشاكية )الزبونة(والذي بموجبه تم غلق قاعة ال 2020مارس  16

ت ذلك رفضن هذه الأخيرة غير أ ،ترجاع مبلغ التسبيقسإ جلمن أ (بالمعنية )صاحبة المحل
مال هو عفبعد أن عرفوا أن القائم بالأثر ذلك قام أعوان الرقابة بمراقبة محل السيدة على إ و

يسمح له  تجاري الذيالسجل الالسيد )ج( بواسطة بطاقات التفويض بالعمل طلبوا منه تقديم 
 بعد الإطلاع و لى العقد المبرم مع الزبونة فقدم لهم الوثائق المطلوبةبالإضافة إ ،النشاطبمزاولة 

                                                             
  10:00على الساعة  2024مارس  10المرجع السابق يوم  أعوان الرقابة وقمع الغش،-1
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 وشرعية الممارسات ،الرقابة قصد التأكد من شرعية النشاط الممارس عليها من طرف أعوان
من المرسوم  5دة ا للماما يتضمن بنود تعسفية طبق  لاحظوا بأن العقد المبرم بينه ،التعاقدية
لمستهلك امنفردة بدون تعويض و فسخه بصفة الإحتفاظ بحق تعديل العقد أ ،306-06التنفيذي 
قامت بزيادة مبلغ كراء القاعة لتغيير توقيت الكراء للموسم  ن المعنية )صاحبة المحل(حيث أ

 الصيفي 

من مبلغ التسبيق المدفوع رغم غلق القاعات رفض المعنية )صاحبة المحل( تمكين الزبونة -
  رونا فيروس التي تمر بها البلادجيل الحفلات بسبب القوة القاهرة لجائحة كو تأو 

ضافة العقد إلا بمقابل دفع التعويض بالإعدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ -
 .02-04من القانون  29لى المادة إ

 ا عن الضرر حتفاظ بمبلغ التسبيق تعويض  الإرفض فسخ العقد للزبونة و -

ة )صاحبة المعنين خلال ملاحظة العقد المبرم تبين أ من :تنفيذ الخدمةجال التفرد بتغيير آ-
 جل مفتوح اريخ الزفاف إلى أالمحل( غيرت ت

ال الحفل جآبتغيير  دون موافقة المستهلك وذلكالأساسية  ديل عناصر العقدإمتلاك حق تع-
واسطة المعنية إلى مصالحهم ب اءععليه قام أعوان الرقابة بإستدو  ،وكذا فرض زيادة في المبلغ

دراج أير المحضر و بقصد المشاركة في تحر  ،ستدعاء رسميإ ر أنها التوقيع عليها غيقوالها و ا 
اقدية رتكابها مخالفات تعبتحرير ضدها محضر رسمي لإجال المحددة فقاموا لم تحضر في الآ
 1.منه 31ة المعاقب عليه بالماد 1الفقرة  02-04من القانون  29ادة تعسفية في الم

ة ان مديرية التجارة لولايتصريحات أعو ا على يلاحظ مما سبق ومن خلال هذه الأمثلة وبناء  
يير في الواقع العملي تتعلق بتغ غلب الممارسات التعاقدية التي تحدثأ  2023باتنة أن في سنة 

ها في حصائيات التي تحصلنا عليحيث من بين الإ ،آجال تسليم المنتوج أو آجال تنفيذ الخدمة
 جال الآ ريالتفرد في تغيحالات كلها متعلقة ب 4هناك  2023سنة 

 

                                                             
 أعوان الرقابة وقمع الغش، المرجع السابق.-1
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 ري  ط التعسفية في القانون الجزائو ليات التصدي للشر آ المبحث الثاني:

جاء ، 306-06يذي ا المرسوم التنفذوك ،02-04الجزائري وبمقتضى القانون  ن المشرعإ   
فرضها المهني على ي لشروط التعسفية التيا بجملة من الوسائل والآليات القانونية للتصدي لثري  

أن من النصوص التي أقرها المشرع لا يمكن أن تؤدي وظيفتها التي وجدت من إذ  ،المستهلك
لرقابة وفرض ا ،وحدها بل لابد من وضع أجهزة للإشراف ون لها فعاليةأجلها ولا يمكن أن تك

رغم من أن الأصل في التعاقد بين لبا قتصادي،الإعلى كل الأفعال الصادرة عن العون 
ض إلا أن هناك بعبمعنى حرية الأطراف في التعاقد  ،رادةالإالأطراف يقوم على مبدأ سلطان 

ا وهذ ،لكتعسفية على المسته رف شروطستهلاك التي قد يفرض فيها المحتالعقود كعقود الا
ماية ن المشرع الجزائري تدخل وخصه بالحيمكن له تعديلها أو تغييرها ولهذا نجد بأ الأخير لا

نتطرق لهذه س ،المقتنيو الاقتصادي ية بين العون قدبهدف تحقيق التوازن في العلاقة التعا
طلب )الم ومن الناحية القضائية ول(لمطلب الأدارية )امن الناحية الإ، هزة من الناحيتينجالأ

 .الثاني(

 داريةمن الناحية الإحماية المستهلك  :المطلب الأول

لحماية المستهلك هزة خاصة جأ 306-06ن خلال المرسوم التنفيذي حدث المشرع الجزائري مأ
 نيوان الإقتصاديين الذعاقبة الممارسات التجارية وردع الأوبهدف مر ، مان لهالأ وتوفير

ن يمكنها أ لا القانونية لوحدها لكون القواعد انظر  و  ،يفرضون شروط تعسفية على المستهلكين
مع  ل(و لجنة البنود التعسفية )الفرع الأ ا خاصا وهوالمشرع جهاز   وضع ،الكافيةتحقق الحماية 

 .)الفرع الثاني( جمعيات حماية المستهلك

 لجنة البنود التعسفية  :ولالفرع الأ 

كما حدد  306-06ه اللجنة بمقتضى المرسوم القانوني لهذ ئري النظامالقد حدد المشرع الجز 
 ،لا(و من تعريف هذه اللجنة )أوبالتالي لابد نه م 5فيه البنود التي تعتبر تعسفية بموجب المادة 

 .ثانيا(هذه اللجنة ) مهام

 :تعريف لجنة البنود التعسفية :ولاا أ

 كل بحث عنيتمثل دورها في ال ،التجارة لدى وزير تنشأ ،هي هيئة ذات طابع إستشاري



 الثاني: حماية المستهلك من الشروط التعسفية الفصل

48 
 

 ،ر تعسفيةبقتصاديين مع المستهلكين والبحث عن البنود التي تعتالعقود التي يبرمها الأعوان الإ
كل مراسيم دراجها في شبدوره بإيقوم  التجارة والذي بحيث تقوم بتقديم توصياتها إلى وزير

المبرمة  دحيث تراقب العقو ، جنة يتضح من خلال تسميتهانلاحظه أن مهام هذه الل ما 1تنفيذية.
صدارها في فل بإالتي تتكارة بين الطرفين وفي حالة وجود شروط تعسفية تقوم بإرسالها إلى الوز 

التي تنص على أنها  306-06من المرسوم  6دة من خلال الماأما ما يلاحظ  ،مراسيمشكل 
مانة هذه ما تسير أك ،المكلف بالتجارة رسها ممثل الوزييترأ ،شارية تابعة لوزارة التجارةستهيئة إ

مجموعة  الجهاز يتكون منهذا ن كما أ، وزارة التجارةلمعنية لالهيئة من طرف المصالح ا
لتي تنص على أعضاء هذا ا 306-06م المرسو  نم 8المادة  هم فيعضاء منصوص عليأ 

ما نإن دل على شيء فإ ن المشرع نص على تشكيلة مختلطة هذانستنتجه منها أ ما 2الجهاز.
 ءعضاالأ لاءؤو يتم تعيين ه، ة أكثر فعاليةقفي مواجهة الشروط التعسفية بطرييدل على رغبته 

أما عن مهامهم فتنتهي بنفس  ،من المرسوم نفسه 9طبيقا للمادة تسنوات قابلة للتجديد  3ة لمد
ا نهائي   ذا انقطععن طريق إستبداله بعضو آخر يحل محله إ بإنتهاء العهدة أو اشكال سواء  الأ

عاد المشرع تنظيمها هذه التشكيلة أ ، من المرسوم نفسه 10ة قبل انتهاء العهدة تطبيقا للماد
يستشف من خلال هذا  وما 306.3-06م الذي عدل المرسو  2المادة  80/44القانون بموجب 
 ،ممثلينخلال مضاعفته لعدد اللى ضبط هذه الهيئة بصورة جيدة من إ ن المشرع سعىالتعديل أ
ا منه رص  ح ستخلافهتولى إحتياطي في حالة غيابه يرئيسي عضو إ حدث لكل عضوحيث أ

وبالتالي هي هيئة ذات طبيعة إدارية ليس  4.مستقبلا   جهازعلى ضمان السير الحسن لهذا ال
 5صدار مراسيم تنفيذية.تم تطبيقها بإ ذاإ لالها أي دور قضائي إ

 

                                                             
مراقبة الممارسات صلحة م، لقة بنشاط لجنة البنود التعسفيةالمذكرة المتع، كيفية إخطارهادليل نشاطات لجنة البنود التعسفية و -1

برج ، داريالحي الإ، مديرية التجارة لولاية باتنة، اقبة الممارسات المضادة للمنافسةمكتب مر ، المضادة للمنافسةالتجارية و 
 .2018سنة ، باتنة، الغولة

 .306-06من المرسوم  8انظر المادة -2
يعدل المرسوم التنفيذي  2008فبراير سنة  3ق المواف 1429عام  محرم 26مؤرخ في  44-08نفيذي رقم المرسوم الت-3

 .2008فيفري  10الصادرة في  07ج.ر، رقم .06-306
 .134 ق، صالمرجع الساب، ستهلاكشروط التعسفية في عقود الاحماية المستهلك من ال، بوشارب إيمان-4
 .112، ص السابقالمرجع ، ستهلاكالامن الشروط التعسفية في عقود  حماية المستهلك، بوهنتالة أمال-5
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 لجنة البنود التعسفية  دور ا:ثانيا 

ذلك وضع ل ،بحقوق المستهلك ثير هذه الشروط التي تضرخطورة وتأدرك المشرع مدى لقد أ
 1.التعسفية ة تتمثل في لجنة البنوددارية على هذه البنود التعسفيية تتولى الرقابة الإلهذه الآ

المعدل والمتمم  306-06من المرسوم  7ة هذه اللجنة في الماد حيث نجد المهام التي تقوم بهاب
 فإذا ،كانت تتضمن شروط تعسفية أم لا ما إذا البحث في مختلف العقود :تيةم الآلاسيما المها

قتصادي مع لإبرمها العون االعقود التي أ في حثكما تب، تبليغها ها بوجودها تتولىإتضح ل
بدوره يقوم  التجارة والذي ادها لهذه البنود تتولى تبليغها إلى وزيريجالمقتني للسلع وعند إ

ضافة إ كما تقوم بصياغة التوصيات التي تبلغ إلى وزير التجارة، ،ها في شكل مراسيمبإصدار 
لمقتنين للسلع، ا العقود وتطبيقها إتجاه التي تخص كيفية تنفيذ إلى قيامها بمختلف الدراسات

 2كما تقوم بأداء كل الأعمال التي تكون من إختصاصها.

تشف يس على سبيل الحصر وهو ما لا لمثالل المادة أنها جاءت على سبيل ايلاحظ من خلا ما
دور وقائي ودور علاجي من خلال  ،جمزدو  رن لها دو كما أ خلال "لاسيما" في بدايتها من
من لك التي تم لى تزيادة إ، للتعاقدالشروط التعسفية التي يحتويها العقد قبل عرضها  قصاءإ

عمال التي تقوم بها كما يستنتج من نص المادة أيضا أن الأ 3.خلالها التعاقد مع المستهلكين
ة الشروط مواجهبالرغم من كون ميدان  ،كثر من التطبيقيهذه اللجنة تتسم بالطابع النظري أ

از هيؤدي إلى ضرورة إعادة النظر في صلاحيات هذا الج وهذا ما ،التعسفية هو تطبيقي
صدرها ات التي تن المشرع يوضح طبيعة التوصيأ كما، خصوصية المجال الذي تنشط فيهو 

ا بأنها ذات التي عرفته 6نه من خلال المادة إلا أ 4م لا.هذه اللجنة فيما إذا كانت إلزامية أ
ه السياسة لكن يبقى لها دور في توجي ،لزاميةطابع إستشاري فإن توصياتها لا تتمتع بأي قوة إ

حيث يتم إخطارها من خلال الإرسال إلى البريد الإلكتروني الآتي:  5التشريعية في الجزائر.
commissionca@gmail.com 

                                                             
 .64، ص المرجع السابق، بن أحمد الحاج، مسكين حنان-1
 .306_06رقم  من المرسوم 7انظر المادة -2
 .136-135، ص المرجع السابق، اية المستهلك من الشروط التعسفيةحم، إيمان بوشارب-3
 .226-225، ص المرجع السابق، نورة جحايشية-4
 .115، ص المرجع السابق، ماجيستر، رسالة الشروط التعسفية اية المستهلك منحم، إيمان بوشارب-5
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ن المرسوم م 11حسب نص المادة  ،المركزيةدارة أمانة الإ ىحيث يتم الإيداع على مستو ب
ل ك أو من وزير التجارة أو ،نفسها تلقاء اللجنة أن تخطر من هبحيث يمكن لهذ 06-306

 1مؤسسة أو جمعية لها مصلحة.

 جمعيات حماية المستهلك :الفرع الثاني

المشرع الجزائري على إنشاؤها هم الجمعيات التي نص عد جمعيات حماية المستهللك من أ ت  
 بذاته مستقلا   ن المشرع خصص له فصلا  نجد أ 03.2-09في القانون بموجب نص خاص 

لى تعريف هذه لذلك لابد من التطرق إ 3.في الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون
 .(ثانيا)ودورها في مواجهة الشروط التعسفية  (أولا)الجمعيات 

 تعريف جمعيات حماية المستهلك  :أولاا 

 03-09من القانون  21ة ى جمعية حماية المستهلك بموجب المادزائري علنص المشرع الج
ونشر  ،علامضمان حماية المستهلك عن طريق الإ هدفها ،طبقا للقانون كل جمعية تنشأهي 
 4.تحسيس المستهلكينو  ،الوعي

 3دة مانجده عرف الجمعية في ال 5بالجمعيات.المتعلق  06-12لى القانون رقم رجوع إوبال
وم الجمعية ليمتد نشاط الجمعيات ن المشرع الجزائري وسع في مفهيلاحظ من المادة أ منه ما

كذا النشاطات و  ،والعلمية والدينية ربويةلى العمل التطوعي والمحافظة على البيئة والنشاطات التإ
نها منظمة حيادية تطوعية غرضها كما تعرف هذه الجمعية على أ 6.نسانالمرتبطة بحقوق الإ

                                                             
 المرجع السابق، خطارهاإ ةدليل متضمن نشاطات لجنة البنود التعسفية وكيفي-1
جوان -03منماني محمد أمين، جامعة أدرار، جمعيات حماية المستهلك، الملتقى الوطني الثاني، ريف، بحماوي ش-2

 .155، ص 2014
 تيزي وزو، كلية الحقوق-حماية المستهلك من الشروط التعسفية، رسالة ماجيستر، جامعة مولود معمري، معوش رضا-3

 .87ص ، 2014/2015والعلوم السياسية، مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السياسية، 
 المعدل والمتمم..03-09من القانون  21انظر المادة - 4
صادرة ال، 02، ج.ر رقم جمعياتيتعلق بال 2012نة يناير س 12ق المواف 1433صفر  18المؤرخ في  60-12القانون -5

 2001-12-15في 
 .89 المرجع السابق ص، معوش رضا- 6
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ليس تحقيق الربح تؤسس من طرف مجموعة من الأشخاص من مختلف فئات المجتمع التي 
 1تنشط في مجال معين.

 جمعيات حماية المستهلكردو :اثانيا 

لى ة إبالإضاف ،دفاع عن حقوق المستهلكن الهدف الرئيسي من ظهور هذه الجمعيات هو الإ
ويتم هذا عن طريق قيامها بمجموعة من  ،لى تجسيدهاة من الأهداف الفرعية التي تسعى إجمل

من خلال ه الجمعيات دور فعال ذ تلعب هذإ 2.المحليالأنشطة والمهام على المستوى الدولي و 
 ،سموعةما كانت مكتوبة أو مرئية أو ختلف الوسائل سواء  وتوعيته عن طريق م ،علام المستهلكإ 

راف عتها في مكافحة مختلف الأمن خلال مساهم ،وتحسيسه بمختلف المخاطر التي قد تلحقه
كما أعطاها المشرع الحق في أن تتأسس كطرف  ،الممارسات التي تخالف القانونالتجارية و 

ا وغالب   3هلك.للمستعن الضرر الذي تسبب فيه المهني  مام القضاء للمطالبة بالتعويضمدني أ
ية المنتجات المحتو  لى ممارسة مهامها عن طريق الدعاية من خلال نقده الجمعيات إذتلجا ه ما

ن من خلال نشر الوعي بي ا المقاطعةذو ك ،خطار من شأنها التأثير على صحة المقتنيأعلى 
، ستهلكوجاتهم خطر على المين ترى في منتذبعد التعامل مع بعض المنتجين ال نالمستهلكي
م ه يضر و ي بدذال ،ريق المجلس الوطني لحماية المستهلكالجمعيات بالمشاركة عن طه ذتقوم ه

رها لى دو ه الجمعيات في إعداد سياسة عامة للإستهلاك إضافة إذعشرة أعضاء من ممثلي ه
في تمثيل المستهلكين في مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة والنوعية 

حق مستوردة فالقانون منحها الو المنتوجات المصنعة أعند مراقبتها لل نإلى أ إضافة   ،الرزمو 
 4خطار شبكة مخابر التجارب وتحليل النوعية.في إ

هي حماية المستهلك من خلال لا و من تسميتها أجمعيات تستمد دورها ن هذه اليلاحظ أ وما
 .المستهلكين بينروط التعسفية ونشر الوعي مكافحة الش

                                                             
  139ص المرجع السابق  ،ستهلاكك من الشروط التعسفية في عقود الإحماية المستهل ،يمان بوشاربإ-1
ي العلوم دكتوراه ففي توجيه المستهلك دراسة مقارنة )لجزائر تونس(، أطروحة  دور جمعيات المستهلك ،سايح فاطيمة-2

 .90-89، ص 2017-2016، سنة 3، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة الجزائر ، تخصص تسويقالتجارية
 .112، ص بقالمرجع السا، المتممالمعدل و  03-09حماية المستهلك في ظل القانون ، مال بوهنتالةأ- 3

 .100 ص، المرجع السابق، يحياوي سعاد- 4
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 حماية المستهلك من الناحية القضائية  المطلب الثاني:

 رفعتباره الطااحية الإدارية لحماية المستهلك بالتي فرضها المشرع من النرغم الحماية 
لردعية جراءات االإنه لابد من توافر مجموعة من القواعد و إلا أ ،الضعيف في العلاقة التعاقدية
شروط  فرض قتصادي فيالإجراء تعمد العون  ،ي قد تلحق بهلحمايته من كافة المخاطر الت

جراءات رفع ا  ول( و لتغيير )الفرع الأاس له الحق في المطالبة بالتعديل أو مجحفة في حقه ولي
 .(لثثاالفرع ال) دراج الشروط التعسفيةالعقوبات المترتبة على إ )الفرع الثاني( الدعوى

 دور القضاء في الحد من الشروط التعسفية :ولالفرع الأ 

طرق ن الشروط التعسفية لابد من التلدراسة الدور المؤسساتي في حماية المستهلك م الا  مستكإ
ديل ثم سلطته في تع ولا(قاضي في تفسير الشروط )أمن خلال سلطة ال ،ءإلى دور القضا

 .)ثالثا( لغاء الشروطسلطة القاضي في إو  )ثانيا( الشروط

 سلطة القاضي في تفسير الشروط التعسفية  :ولاا أ

فسر الشك ن ينجدها تنص على أ 2.1و 1الفقرة  112في نص المادة  .جبالرجوع إلى ق.م
ا عن وج  عد خر ستثناء الذي ي  الإو  ،مر طبيعي يتفق مع القاعدة العامةلمصلحة المدين المذعن أ

مرة التي القاعدة من القواعد الآ تعتبر هذهذ إ 2هذه القاعدة هو تفسيره لصالح الدائن المذعن.
ذا خالفها لابد من إو مخالفتها  يجوز له ولايلتزم بها قاضي الموضوع  كما أن  3لغاء حكمه.ا 

فسير ل الحرية بخصوص تله كام ن المشرع لم يتركأعمال القاضي غير تفسير العقد هو من أ 
كما  ،على مهمة التفسيران عدم إنحرافه اع مجموعة من القواعد لضمتببل ألزمه بإ ،العقود
 ولى وجود عباراتهي الحالة الأ، و ض على القاضي حالة بخصوص التفسيرن تعر يمكن أ

 ،و الخروج عن هذه العبارات الواضحةيجوز للقاضي الإنحراف أ فهنا لا ،واضحة في العقد
ما الحالة الثانية فهي غموض عبارات أ، .جق.م 1فقرة  111 ا للمادةمن خلال التفسير طبق  

                                                             
 ق.م.ج. 2و 1ة قر ف 112انظر المادة -1
، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك، رسالة ماجيستر، فرع حماية المستهلك والمنافسة، لود بغداديمو -2

 .86 ص، 2014/2015كلية الحقوق، بن عكنون، -جامعة الجزائر
انون مخبر ق، الجلفة، جامعة زيان عاشور، ستهلاكة من الشروط التعسفية في عقود الاالحماية القضائي، حمدأبورزق -3

 .579ص  2021جوان ، 1د العد، 6د المجل، السياسيةستاذ الباحث للدراسات القانونية و مجلة الأ، البيئة
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لى التفسير من خلال البحث عن النية المشتركة ففي هذه الحالة يجب عليه اللجوء إالعقد 
ملائها ا  رادته المنفردة و إذ أنه في عقود الإذعان ينفرد المهني بوضع شروط بإ 1للمتعاقدين.

ن جب ألذلك ي ،اللبسو  أكثر من معنى مما يثير الإبهام على المستهلك حيث أنها قد تحتمل
 روط التيا كانت الشذفالبتالي إ ،المستهلكيكون تفسير العبارات الغامضة مضر بمصلحة لا

ي فرضها ن يتحمل نتيجة تقصيره في تفسير شروط العقد التا لابد أفرضها المحترف تحتمل لبس  
 2على المقتني.

 سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية  :اثانيا 

ر خغموض فإن له دور آشروط العقد التي يشوبها  ذا كان للقاضي دور بارز في تفسيرإ
ن القاعدة العامة ا عستثناء  بر سلطة القاضي في تعديل الشروط إوتعت ،ديل العقديتمثل في تع

لنظر الحرية المطلقة للقاضي لعطى إذ أن المشرع أ  ،لمتعاقدينن العقد شريعة االتي تقضي بأ
 3.لةضرورة مراعاته لمقتضيات العدا غير طبيعة الشرط التعسفي دون ضبطه بأي شرط في

لطة القاضي في تعديل على س قد نصت صراحة   .جمن ق.م 110ن المادة كما يلاحظ أ
 .ذ تضمنت شروط تعسفيةالشروط في عقود الإذعان إ

 عادة ماكانتمباشرة في تعديل عقود الإذعان بهدف إ ذن فالقاضي يملك سلطة صريحة و إ
ستوى يقصد بتعديل هذه الشروط ردها إلى الم ذإ ،العقود من مساواة بين المتعاقدينهذه  تفتقده

يلاحظ على رخصة ا وم 4مطلوب في الحالات العادية من خلال التخفيف على المستهلك.ال
فية م من وجود الشروط التعسغإذ بالر  ،وجوبيةليست التعديل الممنوحة للقاضي هي جوازية و 

ى إذ يرجع الأمر إل ،فإن القاضي يمكن له أن يمتنع عن إستعمال هذه الرخصة الممنوحة له
 5م لا.بإستخدام هذه الرخصة أ مدى إقتناعه

                                                             
 .98، ص المرجع السابق، خالد معاشو- 1
 .87-86، ص المرجع السابق، بغدادي مولود- 2
، 1ر ة الجزائجامع، كلية الحقوق، لكتروني من الشروط التعسفية في القانون الجزائريحماية المستهلك الإ ،عيادي فريدة-3

 .502 ص 2022ر بتمبس 15، العدد الثاني، المجلد السادس، السياسيةكاديمية للبحوث القانونية و المجلة الأ
 .183-182 ، صالمرجع السابق، ستهلاكك من الشروط التعسفية في عقود الاالمستهلحماية ، يمان بوشاربإ-4
، الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، رسالة ماجيستر في القانون الخاص ، جامعة أبو بكر مينأسي الطيب محمد -5

 .45-44 ، ص2008-2007، كلية الحقوق،  -تلمسان-بلقايد
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 لغاء الشرط التعسفي سلطة القاضي في إ ا:ثالثا 

قتصادي، لإاالتي يفرضها عليه العون  ا من هذه البنودفاء الطرف المذعن نهائي  يقصد به إعو 
 و الشرط ملغى وغيرالبند أ عتبارزاء مباشر يهدف من خلاله القاضي إلى إ بمعنى هو ج

ن يفي لأ التعسفي غير كاف  ن تعديل الشرط ففي هذه الحالة إذا رأى القاضي بأ 1مكتوب.
طرف المذعن الو ، للمستهلكفعالة يمكنه من توفير حماية كافية و  بالغرض المطلوب بمعنى لا

 2لغاء الشرط التعسفي.ذلك من خلال إن يعفيه منه و جاز له أ

ضي في تعديل الشروط ن سلطة القانجدها تنص على أ م.جق. 110بالرجوع إلى المادة و 
يثيرها  نطة التقديرية للقاضي فله الحرية أنها ترجع للسلبمعنى أ ،التعسفية هي أيضا جوازية

 .و يمتنع عن ذلكأ

رط ن الشالسلطة المقررة له عندما يقدر أستخدام هذه الرخصة و يلجأ إلى إ ذن فالقاضيإ
مكن أن يكون لا يو  ،الفعالة لإزالة هذا التعسف في البندالتعسفي ليس هو الوسيلة المناسبة و 

 3عفاء الطرف المذعن منه.هناك مساواة بين الأطراف إلا بإ

 جراءات رفع الدعوى إ :الفرع الثاني

وذلك  ،لى حماية مصالحهمن خلال سن التشريعات التي تهدف إقر المشرع حماية للمستهلك أ
 .)ثانيا( الطرق الغير قضائيةو  ولا()أمن خلال الطرق القضائية 

 الطرق القضائية  :ولاا أ

منح المشرع الجزائري للمستهلك حماية قانونية من خلال حقه في تحريك الدعوى العمومية 
 .(2) نيابة عنهلك جمعية حماية المستهو من طرف أ (1)

 

                                                             
 .183 ص، المرجع السابق، ستهلاكك من الشروط التعسفية في عقود الاحماية المستهل، يمان بوشاربإ-1
 لة الباحثمج، تامنغست، المركز الجامعية، راسة مقارند، لقاضي في تعديل الشروط التعسفيةسلطة ا، الشريف بحماوي-2

 .109، ص جوان، لعدد الثاني، اكاديميةللدراسات الأ

 .96، ص المرجع السابق، خالد معاشو-3
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 تحريك الدعوى العمومية من طرف المستهلك: :1

 اوهو صاحب الصفة حيث يقوم برفعه ،عتداءالذي وقع عليه الإالمستهلك  ترفع الدعوى من
تحريك فللمستهلك الحق في رفع و  1عتداء عليه.لمتهم للحصول على حقه الذي تم الإضد ا

ن إذ بالرجوع إلى المادة الأولى م ،ا لمبدأ الشرعية في القانون الجنائيالدعوى الجنائية وفق  
 وكذلك الطرف ،ن الدعوى العمومية يباشرها رجال القضاءقانون الإجراءات الجزائية نجد أ

 2ا.المتضرر وفقا للشروط المحددة قانون  

رها من يمواجهة الشروط التعسفية وغ ن يتقدم بهدفصة للمستهلك بأتاح المشرع الفر أو 
اسب جراء المنشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ليتم إتخاذ الإتقديم عن طريق  المخالفات

بل على ي يقنهستهلاكية لدى المستهلك جعل الملأن نقص الثقافة الا، لمواجهة المخالفات
 3فرض شروط تعسفية مجحفة في حقه.

ختصاص في تحريك الدعوى في الجرائم سواء في الأصل أن النيابة العامة وحدها صاحبة الإو 
 ن التشريعات مكنت المضرور من الجريمة رفع دعوىإلا أ ،و جنايةأو جنحة أكانت مخالفة 

حقوقه ل قتصادية يكون المستهلك جاهلا  الإا في الجرائم ن غالب  لأ ،بنفسه للدفاع عن مصالحه
النيابة العامة هي المسؤولة عن تحريك بالرغم من أن الأصل هو أن القانون ا له التي كفله
لكن إستثناء يمكن للطرف المدني أن يدعي بنفسه لحماية مصالحه مباشرة أمام جهة و  ،الدعوى
 4.الحكم

 تحريك الدعوى من طرف جمعيات حماية المستهلك :2

 ،مصلحةال بالصفة و عإن المستهلك هو صاحب الحق الأصيل في رفع الدعوى كونه يتمت
ن أما ع ،ا إلى القواعد العامةالشرطان الأساسيان لممارسة أي دعوى أمام القضاء استناد  هما و 

                                                             
ونية ستاذ الباحث للدراسات القانمجلة الأ، لطة القضائية في حماية المستهلكدور الس، سعيدأ تباني عبد الحفيظ ةقب-1
 .139ص  2019ة سن ،1د العد 4د المجل، اف المسيلةجامعة محمد بوضي، السياسيةو 
، الذي يتضمن 1966ة يونيو، سن 8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  1 المادةانظر -2

 .1966الصادرة في  48قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، ج.ر رقم 

دة دار الجامعة الجدي، كلية فروس، قسم الحقوق، دراسة تحليلية مقارنة، قانون حماية المستهلك، الصغير محمد مهدي-3
 .248ص  2015سكندرية الإ
 .140السابق، ص  بقة عبد الحفيظ، أسعيد تباني، المرجع-4
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 و ،هلية كاملة لمباشرة حقوقهن صاحب أ ن يمارس الدعوى شخص يكو الأهلية فمن البديهي أ
 نلكن بالرجوع إلى الواقع نجد أ ،شروط الثلاثة يمكن مباشرة الدعوىذا توافرت هذه المنه إ

للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار تسبب فيها  لى رفع دعوىيلجأ إ ماا نادر  المستهلك 
ول جل الحصلمعقدة من أجراءات الطويلة واالإ تتناسب مع النفقات و ن دعواه لاالمتدخل لأ

عطى المشرع الحق لجمعيات حماية المستهلك لرفع الدعوى للدفاع لهذا أ  و ،على التعويض
 .الحق أن تتأسس كطرف مدني أمام القضاء أنها لها بمعنى 1عن المستهلكين.

لغي ن يكما أنه بإمكان جمعيات حماية المستهلك أن تطلب من القضاء المدني أو التجاري أ
يمة جنائية ر إما في حالة وقوع ج ،المدرجة في العقود التي يقدمها المتدخلين الشروط التعسفية

المدني  المعترف بها للطرفن تباشر الحقوق أبإمكانها  ،رر مباشر أو غير مباشرنتج عنها ض
حقت ضرار التي لكما تطالب بالتعويض المالي عن الأو الجنائي ا أمام القضاء المدني أسواء  

 2.بالمقتني

 الطرق الغير قضائية  :اثانيا 

 لمنفردةابإرادتهم ات أجاز المشرع الجزائري للخصوم اللجوء إلى طرق أخرى بديلة لحل النزاع

قد  3.ا ويؤدي إلى حسم النزاع بشكل نهائيعد إختياري  ذ ي  دون الحاجة للجوء إلى القضاء إ 
رضي المهني من خلال إيجاد حل ي تقتصر مهمة الصلح على تسوية النزاعات بين المستهلك و

ن لم بحيث إ ،ن يجبرهم بهأيجوز  مر من القاضي لكن لاا على أوهذا يقوم بناء   ،نالطرفي
ك أهم عد جمعية حماية المستهلإذ ت   ،توحةو الصلح تبقى الدعوى القضائية مفتنجح الوساطة أ

ر على الجمهور ثكونها تؤ  ،تجنب النزاعاتليها المستهلكون بغرض هيئة صلح بحيث يتوجه إ
نتقادات حملة الإا للها إجتناب   بستجيبونمما يجعل المتدخلين  ،لهاض الوسائل التي تستعمر بف

و أ، طةنشئت هيئات الوساكما ا  جاري مما يؤثر سلبا على نشاطهم الت ،عرضون لهاالتي سيت
                                                             

لية الحقوق ك، بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، رسالة ماجيستر في الحقوق، جمعيات حماية المستهلك، فاهيمة ناصري-1
 .101-100ص  2004-2003، الجزائر

 .242، ص المرجع السابق، الصغير محمد مهدي-2
 ت"الصلح والوساطة القضائية" طبقا للقانون الإجراءا عروي عبد الكريم، الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية،- 3

، 2012-06-30كلية الحقوق بن عكنون،  1ر فرع العقود والمسؤولة، جامعة الجزائر ستالمدنية والإدارية، رسالة ماجي
 .11ص
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ة نزاعات لجنة تسوي ،المصالحين القضائيين ي تتمثل في:الصلح ذات الطابع العمومي والت
ئية اللجوء إلى الطرق القضا تجنببسيطة و الوساطة وسيلة ن الصلح ألاشك أ و، ستهلاكالا

عروضة الملما تتميز به صعوبة وطول إجراءات التقاضي وكذا التخفيف من عبء القضايا 
 1على المحاكم.

 دراج الشروط التعسفية الجزاءات المترتبة على إ ع الثالث:الفر 

عال فل وجود جهاز يمكن أن تتحقق إلا من خلا ن حماية المستهلك من الشروط التعسفية لاإ
، لفينل المخاغرامات ردعية على كوفرض عقوبات و  ،ثبات المخالفاتا  لمراقبة التصرفات و 

يضا وأ (ولا  أ) دراج الشروط التعسفيةسنتطرق في هذا الفرع إلى الجزاء المدني المترتب على إ
 ا( )ثاني   الجزائي

 التعسفية دراج الشروطالجزاء المدني المترتب على إ :أولاا 

ذلك من و  ،المشرع الجزائري سلطة واسعة للقاضي المدني لمواجهة الشرط التعسفيقر لقد أ
يق الجزاء ا لتحقمناسب   لى مايراهذلك بهدف النظر إو  .جق.ملى القواعد العامة في خلال الرجوع إ

 نإذ أ ،ني الذي ينفرد بوضع مثل الشروطها لمواجهة المهو الأسلوب الأكثر إنتشار  و  2المدني.
في  هاعمالام يحمي بشكل مباشر توازن العقد إلا التي يمكن إ ع أنجد فيه مبد لاج ق.م  في

 3ستغلال.الإمحاربة عدم التوازن كالغبن و 

تعسفية دراج الشروط الإعن  ،لى الجزاء المدنيع 02-04مشرع لم ينص بموجب القانون ن الإ
ريح ص دراج نصإ إذ يرى البعض بأنه إغفال من المشرع إذ لابد من، ستهلاكعقود الافي 

ي العقد دون ف ستمراركن الإا بحيث يمالعقد صحيح   وبقاء ،يقضي ببطلان الشرط التعسفي
 عديل في الشروط التعسفيةن التنستنتج بأ .ج.مق 110 المادة حسب نص إذ، هذه الشروط

تلقاء  التعديل منن يقوم بيجوز للقاضي أ ولا ،يأتي بطلب من الطرف المذعن أو المستهلك
 ما عن السلطة القضائية التي يتمتع بها في ظل هذهأ ،حياد القاضي المدني بمبدأ عملا   نفسه

 عفاء الطرف المذعن منإ ع م تعسفيلشرط الاتتمثل في تعديل  ،المادة فهي سلطة واسعة
                                                             

 .628-627محمد بودالي، المرجع السابق، ص -1

 176 ، صالمرجع السابق، ستهلاكد الاك من الشروط التعسفية في عقو حماية المستهل، يمان بوشاربإ-2
 .48، ص المرجع السابق، الصادق عبد القادر-3
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غير أن سلطة القاضي التي تجيز له  1نها سلطة جوازية وليست وجوبية.كما أ ،الخضوع إليه
لا تأتي إ لا ،السالفة الذكر 110ة عفاء المستهلك طبقا للمادالتعسفي أو إ أن يعدل عن الشرط 

وكذا  ،02-04من القانون  29ليها المادة من خلال الرجوع للقائمة السوداء والتي نصت ع
ن الشروط الواردة فيها هي شروط باطلة التي تنص على أو ، 306-06م من المرسو  5المادة 

 2بقوة القانون.

 دراج الشروط التعسفيةالجزاء الجنائي المترتب عن إ ا:انيا ث

ن المشرع قد نص فإ 02-04ناوله المشرع في القانون م يتعلى خلاف الجزاء المدني الذي ل
 .(2) عقوبات تكميليةو  (1) صليةاجهة هذه الشروط من خلال عقوبات أعلى عقوبات لمو 

 صليةالعقوبات الأ :1

الجزاء العقابي المقرر ضد الشروط التعسفية المنصوص عليها لقد نص المشرع الجزائري على 
بحيث أدرج الغرامة كعقوبة  ،306-06رسوم التنفيذي لى المإ إضافة   02-04في القانون 

حدى الممارسات التعاقدية هي إو  3صلية في حالة تطبيق الشروط التعسفية من طرف المهني.أ
غرامة قر بموجب المادة أ نهإذ أ، 02-04من القانون  29ة التعسفية التي نصت عليها الماد

 ج(..د 5.000.000) وخمسة ملايين ج(.د 50.000لف )تتراوح بين خمسين أ

ة نص على العقوبات المقررة في حالة مخالفت 30-06من المرسوم  17ن المادة إذ نجد أ
 4تعسفية.من هذا المرسوم التي تنص على البنود التي تعتبر  5حكام المادة أ

ن غرامة كجزء لمعاقبة المخالفيكتفى باللمواد أن المشرع الجزائري إيلاحظ من خلال هذه اا وم
هذا رفع لقتصاديين و وسيلة فعالة لردع الأعوان الإلية و إذ يمكن إعتبارها آ ،حكام القانونيةللأ

لى ثير عالتأإذ يمكن أن تؤدي هذه الغرامة إلى ، .جلى خمسة ملايين دالحد الأقصى فيها إ
سراعه إلى إالمحترف و  قر فالمشرع أ 5التي فرضها على المستهلكين. لغاء الشروط التعسفيةا 

                                                             
 .65 ص، المرجع السابق، حسينة شرون، نجاة حملاوي-1
 .110ص، المرجع السابق، وش رضامع-2
 .117، ص المرجع السابق، مولود بغدادي-3
 .306-06من المرسوم  17انظر المادة -4
 .117، ص السابقالمرجع ، مولود بغدادي-5
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دانته بجنحة الممارسات التعاقدية بالغرامة على المهني الذي تثبت إ هذا الجزاء المحدد
ات التجارية رسبالممابالغرامات المتعلقة  كبر مقارنة  عد المبلغ الأمبلغ هذه الغرامة ي  و  1التعسفية.

د تصل لتجارية الغير نزيهة حيث قستثناء الغرامة المفروضة على الممارسات اإب، الغير شرعية
 2ج(..د 10.000.00لى )إ

 :العقوبات التكميلية :2

بات ها العقو يقصد بو  ،صليةإلى جانب العقوبات الأ ستثنائيةميلية إضاف المشرع عقوبات تكأ
ها القانون ت التي ينص عليلا في الحالاإ ،الحكم بها مستقلة عن العقوبة الأصلية يجوز التي لا
من قانون  4جاء في المادة  ا لماطبق   ،ختياريةفقد تكون إلزامية كما قد تكون إ ،صراحة  

مادة لا في حالة العود الذي نصت عليه الإ إستثنائية لأن المشرع لم يقررها تعتبرو  3العقوبات.
 نه عندما تقررعلى أ 06-10المتمم بالقانون المعدل و  02-04من القانون  2ة فقر  47

مخالفة لها  رتكابقضاء هذه المدة خلال سنتين يعيد إنعند إو  ،للمتدخل عقوبة متعلقة بنشاطه
 4صلة بنفس النشاط الذي يمارسه.

ت والشطب مؤقالمنع ال-ب ،داري للمحلات التجاريةالغلق الإ-أ، من بين العقوبات التبعية نجدو 
 .الحبس-ج ،من السجل التجاري

 :داري للمحلات التجاريةالغلق الإ أ:

في حالة إدراج الشروط  ،مة المالية هذه العقوبةلى جانب الغراأضاف المشرع الجزائري إ
 اء يكون بقرار من الوالي المختصجر هو إو  ،مر يتعلق بحالة العودذلك إذا كان الأو  ،التعسفية

تجارة قتراح المدير الولائي المكلف بالا على إبموجب قرار إجراءات الغلق بناء   ا أن يتخذإقليمي  
للطعن  ويكون هذا القرار قابلا   02-04من القانون  46طبقا للمادة ( يوما 60) تتجاوز لمدة لا

المتعلق بالتجارة  05-18قانون لى البالرجوع إو  5.من نفس المادة 2ة مام القضاء بموجب الفقر أ
                                                             

 .121 ص، المرجع السابق، خالد معاشو-1

  585-584، ص المرجع السابق، حمد بورزقأ-2
-20المؤرخ في  23-60المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون  1966و ونيي 8المؤرخ في  156-66مر الأ-3

 . 1966الصادرة في  49رقم .، ج.ر12-2006
 .02-04من القانون  2 الفقرة 47دة انظر الما-4
 .02-04من القانون  46نظر المادة ا-5



 الثاني: حماية المستهلك من الشروط التعسفية الفصل

60 
 

لكتروني والشطب الموقع الإتنصان على عقوبة غلق  38ة وكذا الماد 37ة لكترونية في المادالإ
 1من السجل التجاري.

 شطب من السجل التجاري:الالمنع المؤقت و  ب:

تضاعف  قد ذنإ 02.2-04من القانون  3ة فقر  47في حالة العود تضاعف العقوبة طبقا للمادة 
 صلن تإذ يمكن أ ،لمؤقت من ممارسة النشاط التجاريالمنع الى عقوبة غلق المحل التجاري إ

لواسعة تقديرية االسلطة ال ن للقاضيكما أ، النهائي من السجل التجاري لى الشطبالعقوبة إ
ذا رجعنا إو  3.ي من العقوبات سيطبقفيما يخص تطبيق أ  03-09من القانون  85لى المادة ا 

 4.نجده كذلك ينص على الشطب من السجل التجاري ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
 شريطة أن يكون قتصادي من ممارسة نشاطهإذ يترتب على هذا الإجراء توقيف العون الإ

 47ا للمادة طبق  بنشاطه رتكبها لها علاقة صريحة للقاضي الأدلة الكافية بأن الجريمة التي إ
 تضاف ذإ.المطبقة على الممارسات التجاريةلمتعلق بالقواعد ا 02-04من القانون  4الفقرة 

 .سنوات 5لى أشهر إ 3لها عقوبة من 

لمدة المقررة للمنع المؤقت لتصل ا عندما رفع اتشدد  عن تعديلها م 47في المادة ذ جاء المشرع إ
ينطوي عن خطورة هذه العقوبة التكميلية التي يجب على القاضي  وهو ما، إلى عشر سنوات

 5بها.التريث قبل النطق 

 الحبس: ج:

لى العقوبتين على عقوبة الحبس التي تضاف إ 02-04من القانون  4فقرة  47تنص المادة 
ي حالة وهيا كذلك تكون ف، حيث تكون هذه العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة السابقتين

عقوبة سالبة للحرية  47ة ضاف في المادفي تناقض لما أ ن المشرع وقعيلاحظ بأ ذإ، العود

                                                             
 .05-18من القانون  38-37ر المادة انظ-1

 .02-04من القانون  3ة قر ف 47انظر المادة -2
 .585ص، المرجع السابق، حمدأبورزق -3
 .03-09من القانون  85انظر المادة - 4
 .175 ، صالمرجع السابق، ستهلاكلافي عقود ا ك من الشروط التعسفيةحماية المستهل، يمان بوشاربإ-5
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ت طابع هي ذاخرى و إلى جانب عقوبات أ، االعام إستثناء   وبهذا يكون قد جعل المبدأ ،)الحبس(
 1مر.مما يعني أنه لابد من إعادة النظر في هذا الأ ،الشطبق و لداري كالغإ

  

                                                             
 .117، ص المرجع السابق، معوش رضا-1
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 خــــلاصـــة الـــفـــصـــل الــــــثـــانــي:

 التي الأساليبلتجاوزات خاصة مع تطور الوسائل و العديد من اإن الواقع العملي يشهد 
الأضرار التي قد تصيب ا أدى إلى تفاقم المخاطر و مم ،نو يستعملها الأعوان الإقتصادي

يات الآل ن هذه المخالفات من خلال جملة منمما دفع بالمشرع الجزائري إلى الحد م ،المقتني
-04نص على ضمانات أخرى بموجب القانون  03-09القانون  التي أقرها للمستهلك في

ن و  خاصة   تتمثل في حمايته من الشروط التعسفية ،المتعلق بالممارسات التجارية 02 ا 
ا ما يستغل نفوذه الإقتصادي ويتفرد بوضع بنود تعسفية ومجحفة في حق الب  المتدخل غ
الواقع ي ما لاحظناه فهو و  ،أو تغيرها أو مناقشتها ،ليس لهذا الأخير حق تعديلهاالمستهلك و 

 . تقابلها إمتيازات للطرف الآخرلا من خلال أخذ إمتيازات



 

 
 

 

 

 

 ةـمــــاتـــــخ
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ى إلى أد ،يادين والمجالاتالحاصل في مختلف الم ا ومما سبق يمكن القول بأن التطورختام  
يقوم عليه  ساس الذيوهو الفرد بإعتباره الأ على المنظومة القانونية لحماية أهم عنصر التأثير

جاء  امن خلال م ،امستهلك  نونية فعالة لهذا الفرد الذي يعد المشرع حماية قا إذ أقر ،المجتمع
من خلال  ،قمع الغشالمتعلق بحماية المستهلك و  03-09به من قواعد قانونية في القانون 

ط و فرضه على المتدخل الالتزام بالضمان وخدمة ما بعد البيع وكذا حماية المستهلك من الشر 
 .02-04التعسفية بموجب القانون 

نطلاق     :تي بيانهكما سيأ قتراحاتا مما ذكرناه تم التوصل إلى جملة من النتائج والإوا 

 :لى مجموعة من النتائج أهمهاالتوصل إتم  ج:ــــــائـــــــــــتــــــــــنــــــــال ولا:أ

ويج ل التر في سبيوذلك بهدف منح المتدخل فرصة  اتياري  المشرع جعل الضمان الإضافي إخ-1
 ا بهدف منع تعسف هذا الأخير وتوفير حماية أكثروجعل الضمان القانوني إجباري   ،لمنتوجاته
 للمستهلك.

ية في يملكون من خبرة ودرا ن يحتكرون ماالمتدخليأن غالبية تبين من خلال الواقع العملي -2
ستخدام أ ،هذا المجال  .حتياليةليب إسامما يدفع بهم إلى إستغلال المستهلك وا 

ت محل المامه بخصوص نوعية السلع والخدمستهلاكية للمستهلك وعدم إنقص الثقافة الا-3
 .نهاالمعاملات التي يتعاقد بشأ

 .لى ضياعها منه بسهولةلحقوقه مما أدى إ المستهلك جاهلا  الواقع العملي أثبت أن -4

 نقص المصالح التي تقدم خدمة ما بعد البيع.

ف يمكن أن يقدمها طر  إذ، الضرورة أن يقدمها المتدخل بنفسهيع ليس بببعد الخدمة ما -5
 تكون في إطار التعاقد  نمن الأفضل أ لكن ،آخر خارج عن التعاقد

ا لما نص ق  طب ،لكين بحقوقهمعلام المستهحماية المستهلك في توعية وا  جمعيات  نقص دور-6
 .02-04القانون و  03-09نون عليه القا

دخلات تلولاية باتنة من خلال العوان مديرية التجارة وترقية الصادرات رقابة فعالة من طرف أ -7
 .الشبه يومية
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عد ها ت  بإلى عدم مطالبة المستهلك  ضافة  إ، نحون شهادة الضمانيم ن غالبية المتدخلين لاأ-8
 .ثباتالإ فرصة ذهبية للمتدخل للتهرب من عبىء

آجال تنفيذ  تكون في إطارالتعسفية الممارسات التعاقدية غالبية من الواقع العملي بأن تبين -9
 تسليم المنتوج.جال تنفيذ آ أو ،الخدمة

، دي)عون إقتصا كللإستهلا الخدماتفي عملية عرض السلع و  تساع حلقة المشاركينإ-10
 .مما يشكل لبس في ذهن المستهلك ،محترف...(، منتج، بائع، متدخل، مستورد

 :لتاليةا ة تم التوصل إلى الإقتراحاتا على النتائج السابقبناء   :اتــــراحــــــــــتــــــــــقالإ ثانيا:

يخص الغرامات  لابد على المشرع أن يفرض عقوبات ردعية أكثر صرامة خاصة  فيما-1
 وذلك من خلال رفعها وجعلها تتناسب مع الأرباح التي يحققها المتدخل.

لى للتسهيل ع ،حماية المستهلك في ولاية باتنة وتمويلهاجمعية ل لابد من وجود مقر-2
 .لحماية حقوقهم اليهالمستهلكين اللجوء إ

 .صالتمن خلال النشر في كافة وسائل الإعلام والإ مل على توعية المستهلكلابد من الع-3

سود ويقبل على تقديم الشكاوى حتى ي ،ن يتجاوز المستهلك الخوف ويتجنب العاطفةلابد أ-4
 .قتصاديينبين الأعوان الإ الردع

سبة تعسفية كما هو الحال بالندراج الشروط الالجزاء المدني المترتب على إ لابد من تحديد-5
 .الطابع الجزائي قوبات ذاتللع

المتعلق بحماية  03-09من القانون  13زالة التناقض الموجود في المادة لابد من إ-6
متدخل يلتزم ال نتوجمنه في حالة ظهور عيب بالالتي نصت على أالمستهلك وقمع الغش، 

في  ،تياريةخحيث نصت على تنفيذ الضمان بطريقة إ ،هو تصليحإستبداله أو إرجاع ثمنه أب
لمحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، ا 327-13م ن المرسو حين أ

 ذاوا   ،المطالبة بالإصلاح إذا أمكنفي  ولا  على أن المستهلك له الحق أ12نص في المادة 
ذا تعذر ذلكو  ،المنتوج خل بإستبدالدذلك يلتزم المت تعذر  يلتزم بإسترجاع الثمن. ا 
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المعدل والمتمم  03-09من القانون  19ة لتوضيح المادة تنظيميلابد من إصدار مراسيم -7
 .العدولالمستهلك في التي تنص على حق  09-18بالقانون 
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 صادرــــمـــــــــة الـــمــــائـــــق :أولاا 

 ة:يـعـشريـــــتـــوص الـــصـــنـــال

 :رــــــــــــــــــأــ الأوام
لمتضمن ا 1966يونيو  8ق المواف 1386صفر  18 مؤرخ في 155-66الأمر رقم -1

 .1966الصادرة في  48ج.ر رقم  ،المعدل والمتمم ،قانون الإجراءات الجزائية
المتمم المتضمن قانون العقوبات المعدل و  1966و ونيي 8مؤرخ في  156-66مر الأ-2

 .1966الصادرة في  49قم ر  ، ج.ر2006-12-20مؤرخ في  23-06بالقانون 
 الموافق 1395رمضان عام  20خ في مؤر ، المتضمن القانون المدني 58-75رقم  مرالأ-3
 .1975في  الصادرة 78، ج.ر رقم المتممالمعدل و  1975سبتمبر سنة  2
يتضمن القانون  1975سبتمبر 26الموافق  1395مضان ر  20مؤرخ في  59-75الأمر -4

 .1975ديسمبر  19في الصادرة  101ج.ر رقم ، التجاري المعدل والمتمم
 ن:ــــــــــيـــــــــوانــــــــــقـــــ الب
المطبقة على الممارسات  ، يحدد القواعد2004يونيو  23مؤرخ في  02-04القانون -1

، 06-10المعدل والمتمم بالقانون .2004جوان  27الصادرة في  41ج.ر رقم  التجارية،
 .2010أوت  18الصادرة في  46ج.ر رقم 

يتعلق بحماية  2009ر فبراي 25الموافق  1430صفر 29مؤرخ في  03-09القانون -2
 .2009مارس  08 الصادرة في 15.رقم ، ج.رالمتممتهلك وقمع الغش المعدل و المس

يتعلق  2012ة يناير سن 12الموافق  1433صفر  18مؤرخ في  06-12القانون -3
 .2001-12-15الصادرة في  02رقم  ج.ر ،بالجمعيات

يتعلق  2018ة مايو سن 10الموافق  1439شعبان عام  24مؤرخ في  05-18القانون -4
 .2018مايو  16الصادرة في .28رقم  ر، ج.بالتجارة الإلكترونية

 ة:ـذيــيــفــــنــــتـــم الـــــيــــراســـــمــــال-ــج

 2006سبتمبر  10الموافق  1427شعبان  1مؤرخ في  306-06م المرسوم التنفيذي رق-1
يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي 

 .2006في الصادرة  56رقم  ج.ر ،تعتبر تعسفية
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فبراير سنة  3ق المواف 1429محرم عام  26مؤرخ في  44-08المرسوم التنفيذي رقم -2
 .2008فيفري  10في الصادرة  07، ج. رقم 306-06يعدل المرسوم التنفيذي  2008

ر سبتمب 26الموافق  1434عام  ذي القعدة 20ي مؤرخ ف 327-13المرسوم التنفيذي -3
، 49م رق، ج.ر، يذالخدمات حيز التنفيحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع و  ،2013

 .2013في الصادرة 

 2021ايوم 31موافق ال 1442شوال عام  19ي مؤرخ ف 244-21المرسوم التنفيذي -4
يونيو  9في الصادرة  51رقم رج. ،بعد بيع السلع الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما

2021. 

 عــراجــــــمــــــــة الــــمـــــــائـــــــــــــق :اثانيا 

 بــــــتـــــــــــــكـــــــــــــال .أ

 ،يةلكترونلات الإالحماية القانونية للمستهلك في المعام، "مؤلف جماعي"، أحمد بورزق-1
 .2021سنة ، 1 ، طتوزيع كتبإستيراد و ، ألفا للوثائق، دراسة مقارنة

-حقوقكلية ال ،ية للمستهلك في العقد الإلكترونيالحماية القانون، أحمد عصام منصور-2
 .2019سنة ، دار الجامعة الجديدة-الإسكندرية جامعة

، 1ط  ،عمان الأردن، التوزيعية للنشر و دار الرا، حماية المستهلكالرقابة و ، أسامة خيري-3
2015. 

أسامة أحمد بدر، ضمانات المشتري في عقد البيع الإلكتروني، دراسة مقارنة، كلية الحقوق -4
  .2011جامعة طنطا، دار الجامعة الجديدة، 

كلية الحقوق ، لمعدل والمتمم، ا03-09ية المستهلك في ظل القانون حما، أمال بوهنتالة-5
 ماي، حسان للنشر والتوزيعدار الإ، الجزائر، اتنةب ،1، ط1ة جامعة باتن، والعلوم السياسية

2022. 
أمينة حمد محمد أحمد، حماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، دار النهضة -6

 ه.1437م 2016شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة،  32العربية، 
 8معة ، جاحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك، بوشارب إيمان-7

 .2018، قالمة، الجزائر، دار الجامعة الجديدة، 1945ماي 
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المتعلق  2009ي فيفر  29في ، المؤرخ 03-09ن دراسة القانو  ،زاهية حورية سي يوسف-8
 .2017، دار هومة ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،بحماية المستهلك الجزائر

 ،النشر الجامعي الجديد، ة المستهلك في القانون الجزائريآليات حماي ،سعاد يحياوي-9
2022. 

 .2009الخلدونية  دار، حماية المستهلك "الجزائر نموذجا" ،سليم سعداوي-10
، رونيةلك في عقود التجارة الإلكتالحماية القانونية للمسته، الحديدالرؤوف حسن أبو عبد -11

 .2019ة سن، التوزيعدار الفكر والقانون للنشر و ، جامعة حلوان، كلية الحقوق، دراسة مقارنة
 .4ط، 2000، دار الفكر العربي، القاهرة ،الضمان في الفقه الإسلامي، الخفيف يعل-12
فكر دار ال ،تأثير المنافسة على ضمان سلامة المنتجحماية المستهلك و  ،فتاك ىعل-13

 .2014، سنة 4ط، الإسكندرية ،أمام كلية الحقوق ،الجامعي
-دراسة مقارنة في القانون الفرنسي، نون المقارنحماية المستهلك في القا، محمد بودالي-14

 .2006، سنة دار الكتاب الحديث-ة سيدي بلعباسجامع
دار الجامعة ، دراسة تحليلية مقارنة، قانون حماية المستهلك ،محمد مهدي الصغير-15

 .2015 ، سنةالإسكندرية ،الجديدة
 ة:ـــيـــعـامـــــجـــــل الــــائــــــرســال-ب

 وراه:ــــتـــــدكــــــات الـــــــروحـــــــأط-

م في دكتوراه علو قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، أطروحة  أحمد خديجي،-1
القانون الخاص، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

12/05/2016. 

تشريعات الستهلاك في التشريع الجزائري و الشرط الجزائي في عقود الا، العيد بورنان-2
عة امجمسؤولية عقود و  فرع:، قانون خاص :تخصص، أطروحة دكتوراه في العلوم، المقارنة

، 1962ارس م 19كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجيلالي اليابس سيدي بلعباس
2019/2020. 

سالة ر  ،دراسة مقارنة ،لتزام بالضمان في المنتوجاتوني للاالإطار القان ،حساني يعل-3
 .2012-2011جامعة تلمسان  ،دكتوراه في القانون الخاص
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(، تونس دراسة مقارنة )لجزائر ،ستهلكدور جمعيات المستهلك في توجيه الم ،فاطيمة سايح-4
 .2016/2017، سنة دكتوراه في العلوم التجارية، تخصص تسويقأطروحة 

لطيفة أمازوز، التزام البائع بتسليم المبيع في القانون الجزائري: أطروحة دكتوراه، كلية -5
 .2010/2011ري، تيزي وزو، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معم

 أطروحة ،ة في القانون الجزائريالخدمة ما بعد البيع في المنقولات الجديد، محمد بن عمارة-6
 .2012/2013، جامعة وهران كلية الحقوق، الدكتوراه

نورة جحايشية، العقد الاستهلاكي في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق -7
 1945ماي  8السياسية، قسم الحقوق، مخبر الدراسات القانونية البيئية، جامعة  والعلوم
 .2020/2021قالمة، 

 رــتـــســــيـــــاجـــــــــمـــــل الـــــائــــــرس-

 الة، رسحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك، بوشارب إيمان-1
لحقوق كلية ا أم بواقي، جامعة العربي بن مهيدي، تخصص قانون العقود المدنية، ماجيستر

 1945ماي 8جامعة ، قانونية دراسات "مدرسة الدكتوراه"، قسم الحقوق ة،والعلوم السياسي
 .2012-2011، قالمة

، يسترماجرسالة  ،دور القاضي في حماية الممستهلك من الشروط التعسفية، خالد معاشو-2
جامعة رية الإداقسم العلوم القانونية و ، العلوم السياسيةكلية الحقوق و ، تخصص قانون أعمال

 .2016-2015، سنة قالمة 1945ماي  8
سالة ر  "دراسة مقارنة"، للمستهلك عبر الأنترنت ةالحماية القانوني، خلوي عنان نصيرة-3

الحقوق  كلية، وزو جامعة مولود معمري تيزي، فرع المسؤولية المدنية، القانون في ماجيستر
 .2013-09-25سنة ، والعلوم السياسية

فرع:  في القانون، رسالة ماجيستر ، حماية المستهلك من الشروط التعسفية،معوشرضا -4
كلية الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة -تيزي وزو-قانون العقود، جامعة مولود معمري
 .2014/2015سنة الدكتوراه للقانون والعلوم السياسية، 

امعة ج ،ماجيستر قانون أعمالرسالة  ،ضمان المحترف لعيوب منتجاته بلعابد، سامي-5
 .2005، سنة منتوري قسنطينة
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عبد الكريم عروي، الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية، "الصلح والوساطة القضائية"، -6
امعة جطبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، رسالة ماجيستر، فرع العقود والمسؤولية، 

 .2012-06-30، كلية الحقوق بن عكنون، 1الجزائر 
رسالة  ،قانون حماية المستهلك وقمع الغش ن فيامفعالية الالتزام بالض مسعودي، فاروق-7

 ، سنةكلية الحقوق، بن يوسف بن خدة ،1ر جامعة الجزائ، ون الخاصماجيستر في القان
2015-2016. 

، ائرجامعة الجز ، في الحقوق ماجيستررسالة جمعيات حماية المستهلك ، فاهيمة ناصري-8
 .2004- 2003ة سن، كلية الحقوق الجزائر، بن يوسف بن خدة

انون قحماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش و ، ويزة لحراري )شالح(-9
عمري جامعة مولود م، المهنيةقانون المسؤولية  :فرع، ماجيستر في القانون، رسالة المنافسة

، سنة يةسالقانون الأساسي والعلوم السيا، مدرسة الدكتوراه، العلوم السياسيةكلية الحقوق و 
29/02/2012. 
رسالة -مقارنة-ي عقود الاستهلاك دراسة فية فس، الشروط التعسي الطيب محمد أمين-10

-2007سنة  كلية الحقوق،-تلمسان-بلقايد، جامعة أبو بكر في القانون الخاص ماجيستر
2008. 

قانون  ،ماجيستر، رسالة ستهلك في ضمان المنتجات المعيبةحق الم بن رابح، منير-11
 .2014-12-24سنة  ،1 رجامعة الجزائ ،سةالمنافحماية المستهلك و 

مولود بغدادي، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك، رسالة -12
سنة ، بن عكنون-كلية الحقوق-فسة، جامعة الجزائرماجيستر: فرع حماية المستهلك والمنا

2014/2015. 

 :ـــــــــــ الــــــعــــلمـيةالاتـــــقـــــــــمــــــــــالج ـ 

 نستهلاك جامعة زياة من الشروط التعسفية في عقود الاالحماية القضائي ،أحمد بورزق-1

، سياسيةالستاذ الباحث للدراسات القانونية و الأمجلة ، مخبر قانون البيئة، الجلفة، عاشور 
 .2021جوان ، 1د العد، 6د المجل
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 ،جامعة سعيدة، ة المستهلك في القانون الجزائريحماي، مسكين حنان، الحاج بن أحمد-2
 .2019ر ديسمب، العدد التاسع، السياسيةمجلة البحوث القانونية و ، الجزائر

مجلة  ،ستهلاك الإلكترونيتعسفية في عقود الاالبنود ال، العيد جباري، مبطوشالحاج -3
 .2018جوان ، العدد العاشر، جامعة زيان عاشور الجلفة ،العلوم القانونية والإجتماعية

ز لمركاة، دراسة مقارن، لقاضي في تعديل الشروط التعسفيةسلطة ا، الشريف بحماوي-4
 .2014 جوان ،العدد الثاني، للدراسات الأكاديمية مجلة الباحث، تامنغست، الجامعي

فاق مجلة آ، دراسة مقارنة، ية المستهلك من الشروط التعسفيةحما، الصادق عبد القادر-5
 .2019ة السن، 01د العد، جامعة أدرار، علمية

، الجزائر، 1جامعة باتنة  حماية المستهلك الإلكتروني من الشروط التعسفية، أمال بوهنتالة،-6
 .2021، جويلية 03، العدد 10المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، المجلد 

ائرة البحوث د، مقارنة دراسة، ستهلاكشروط التعسفية في عقود الامواجهة ال، أنيسة بسكري-7
ة سن 02د العد، )الجزائر( 02البليدة ، جامعة لونيسي علي ،السياسيةوالدراسات القانونية و 

2021  
قانون  المتضمن 09/03صور تنفيذ الزامية الضمان في ضوء القانون ، جمال بوشنافة-8

مجلة  ،جامعة يحي فارس المدية ةكلية الحقوق والعلوم السياسي، حماية المستهلك وقمع الغش
 .2018سبتمبر، 4د المجل ،العدد السادس، السياسيةالمنار للبحوث والدراسات القانونية و 

المتعلق بالقواعد المطبقة على  02-04في ظل القانون رقم الشروط التعسفية ، حبيبة كالم-9
مجلة ، 2 ةجامعة البليدالعلوم السياسية كلية الحقوق و ، المتممالممارسات التجارية المعدل و 

 2022-06-16، سنة العدد الثاني، المجلد الثامن، صوت القانون
التعسفية في ظل أحكام حماية المستهلك من الشروط ، حملاوي نجاة، حسينة شرون-10

جامعة محمد خيضر ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04القانون 
 .2017 أفريل 15، العدد الرابع، مجلة الحقوق والحريات، بسكرة

، زائرالج، جامعة البويرة، بعد البيع في القانون الجزائري واقع خدمة ما، دليلة معزوز-11
 .2021ان جو  1العدد  16د المجل، المعارف
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اسة در ، أثرها على رضا الزبونخدمات ما بعد البيع و ، الهواري جمال، رشيد فيغران-12
، لعملامجلة التنظيم و ، سيدي بلعباس الجزائر، جامعة الجيلالي اليابس، brandمؤسسة براند 

 .2020سنة  4د العد، 8د المجل
-ولحاجأزهية ربيع، الطبيعة القانونية للالتزام بالضمان، كلية الحقوق، جامعة أكلي محند -13

 .2018-11-04البويرة، المجلة النقدية، 
، هلاكستالمتدخل في عقود الاو لمستهلك إعادة التوازن العقدي بين ا، سامي بن حملة-14
س مار ، العدد الخامس، كاديميةلألة الباحث للدراسات امج، جامعة قسنطينة، الحقوق كلية

2015. 
طريقة أخرى للتحايل على ، البيع عدب ما خدمات، سفيان بوعياد محمد الفاتح خوخي-15
، متوفر 2011-12-11جزايرس يوم  جريدة الخبر ،ئريين رغم أنها حق يكفله القانونالجزا

تاريخ  ،https://www.djazairess.com/elkhabar/273691على الموقع الإلكتروني
 .15:35على الساعة  2024 ماي 3زيارة الموقع: 

 ،وخدمة ما بعد البيع في الجزائرلتزام بالضمان واقع الا، بوهنتالة أمال، سلوى قداش-16
 .2017-09-20، العدد السادس، القانونيةلدراسات والبحوث مجلة ا

المحدد  04/02شوقي بن اسي، مواجهة الشروط التعسفية في العقود في ضوء القانون -17
ادية صللعلوم القانونية والإقت للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المجلة الجزائرية

 .2011-06-15، جامعة الجزائر-ابن عكنون-والسياسية، كلية الحقوق

ستاذ لأفي حماية المستهلك مجلة ا دور السلطة القضائية، سعيدأتباني ، ةقعبد الحفيظ ب-18
، 1 العدد ،4د المجل ،جامعة محمد بوضياف المسيلة، السياسيةالباحث للدراسات القانونية و 

 .2019ة سن
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، 5لد المج، العلوم السياسيةالمجلة الجزائرية للحقوق و ، الجزائر، مولود معمري تيزي وزو
 .2020ة سن، 2د عدال

ستهلاك عقدي في عقود الاالحمائية المصوبة لإختلال التوازن ال الضوابط، مزغيش عبير-20
 .2017 أفريل، العدد الرابع، الحرياتبسكرة مجلة الحقوق و ، خيضر جامعة محمد، التعسفية
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 الــــــــفــــــهــــــرس
 رســــــهـــــفــــــال



 الفهرس

77 
 

 الصفحة الـــــــــــمــــــــــوضــــــــــوع
 1 مـــــقــــــدمــــة

 6 الالتزام بالضمان وخدمة ما بعد البيع  الأول: الفصل 
 7 النظام القانوني للالتزام بالضمان المبحث الأول:
 7 لتزام بالضمان مفهوم الا المطلب الأول:

 7 لتزام بالضمان تعريف الا :الفرع الأول
 9 لتزام بالضمانخصائص الا الفرع الثاني:
 11 لتزام بالضمان أنواع الا الفرع الثالث:
 13 لتزام بالضمان شروط الا الفرع الرابع:

 15 لتزام بالضمان الا أحكام المطلب الثاني:
 15 إخطار المستهلك للمتدخل الفرع الأول:
 16 تنفيذ الضمان الفرع الثاني:

 19 لتزام بالضمان في الجزائر )باتنة نموذجا(واقع الا المطلب الثالث:
 19 مالي منح ضمان إضافي بمقابل الفرع الأول:
 20 عدم تسليم شهادة الضمان  الفرع الثاني:
 21 تنصل المتدخل من تكاليف إصلاح العطب الفرع الثالث:

 23 النظام القانوني لخدمة ما بعد البيع  المبحث الثاني:
 23 مفهوم خدمة ما بعد البيع المطلب الأول:
 23 تعريف خدمة ما بعد البيع الفرع الأول:
 24 شروط خدمة ما بعد البيع  الفرع الثاني:
 26 عناصر خدمة ما بعدالبيع الفرع الثالث:

 29 تزام بخدمة ما بعد البيع الال واقع المطلب الثاني:
 29 إستقلالية الضمان عن خدمة ما بعد البيع  إشكالية الفرع الأول:
 30 إشكالية عدم توفر قطع الغيار الفرع الثاني:



 الفهرس

78 
 

 31 عدم توفر ورشات الإصلاحإشكالية  الفرع الثالث:
 31 إشكالية تقديم خدمة ما بعد البيع بمقابل مالي  الفرع الرابع:

 32 خلاصة الفصل الأول
 34 حماية المستهلك من الشروط التعسفية الفصل الثاني:
 35 ماهية الشروط التعسفية  المبحث الأول:
 35 مفهوم الشروط التعسفية المطلب الأول:

 35 تعريف الشرط التعسفي الأول:الفرع 
 37 المعايير التي يتحدد من خلالها للشرط التعسفي الفرع الثاني:
 39 عناصر الشرط التعسفي  الفرع الثالث:
 42 تمييز الشرط التعسفي عن بعض الأنظمة المشابهة له الفرع الرابع:

 44 اقع أمثلة عن الممارسات التعاقدية التعسفية في الو  المطلب الثاني:
 45 نموذج عن السيارات  الفرع الأول:
 45 نموذج عن قاعات الحفلات  الفرع الثاني:

 47 آليات التصدي للشروط التعسفية في القانون الجزائري  المبحث الثاني:
 47 حماية المستهلك من الناحية الإدارية المطلب الأول:
 47 جنة البنود التعسفيةل الفرع الأول:

 50 جمعيات حماية المستهلك الثاني:الفرع 
 51 حماية المستهلك من الناحية القضائية  المطلب الثاني:
 51 دور القضاء في الحد من الشروط التعسفية الفرع الأول:
 54 في رفع الدعوى الإجراءات المتبعة الفرع الثاني:
 57 الجزاءات المترتبة عن إدراج الشرط التعسفي  الفرع الثالث:

 62 خلاصة الفصل الثاني
 65 خاتمة

 69 قائمة المصادر والمراجع 
 77 الفهرس
 79 ملخص



 

 

 

 

 الــــمــــلــــخــــــص

الذي يقوم  المستهلك هو الأساس أن ع بإعتبارمحماية المستهلك أثناء تنفيذ العقد من أهم المواضيع في المجت
ية بل جاء بحما ،لذا فحمايته من أولويات المشرع إذ لم يكتفي بالقواعد العامة في القانون المدني فحسب ،عليه

نظمها بموجب مراسيم تنفيذية في تزامات و لفرض فيه مجموعة من الاو  03-09خاصة من خلال القانون 
دمة ما بعد خلتزام بالضمان و تشمل الاثناء تنفيذ العقد و أهي رة و من بينها المرحلة الأخي ،مختلف المراحل

 حمايته من الشروط 02-04أضاف في القانون و  ،لتزام مستقل بحد ذاته عن الآخراعد كل إذ ي   ،البيع
 .يمنع المستهلك من تغييرهاالتعسفية التي يفرضها المتدخل و 

دة لماالذي أقره في ا ،عن العقد دون أي مبرر شرعين ننوه إلى حق المستهلك في العدول أ كما لا يفوتنا
المتمم لكن المادة لا تزال مبهمة لعدم صدور مراسيم تنفيذية تنظمها إلى المعدل و  09-18من القانون  19

القانون من  23المادة لمستهلك الإلكتروني الذي أعطاه هذا الحق بموجب كذلك الأمر بالنسبة ل، غاية اليوم
 .لكترونيةبالتجارة الإالمتعلق  18-05

 
 .لمستهلك، المتدخل، الشروط التعسفيةلضمان، خدمة ما بعد البيع، حماية التزام اإالكلمات المفتاحية: 

Abstract  

Consumer protection during the contract is one of the most important topics in society. given 

that the consumer is the basis on which it is built, therefore, protecting him is on of the 

priorities of legislator, as he was not satisfied with general rules in civil law alone, but came 

with special protection through law 09-03 and imposed in i was organized according to 

executive decrees at various stage, which is during the implementation of the contract, it 

includes the obligation to guarantee and after sales service as each obligation is independent 

in itself from the othe, and was added in law  04-02 protecting it from the arbitrary conditions 

it the intervener prevents the consumer from changing it  

We also cannot fail to point that the consumer has right in abandoning the contract without 

any legal justification, witch was approved in article 19 of the law 18 -09  amended ,but this 

article is still ambiguous as no executive decrees have been issued to regulate it until today, 

similar to the electronic consumer who was given this right in accordance with law 18-05 

relating to electronic commerce and its regulation. 

 
Key words: obligation guarantee-after sales service-protectionof consumer-intervener-arbitrary 

conditions. 


